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لقد شهدت الأسواق المحلیة و العالمیة ولازالت تشهد منافسة شدیدة من أجل الوصول إلى 
المنتجات إلى درجة أنها أدت بدورها إلى زیادة تتلبیة رغبات المستهلكین مما ترتب عنه كثر 

خاصة أمام ، الأضرار والأخطار التي قد تلحق المستهلك عند اقتناءه لهذه المنتجات
الإشهارات المغریة التي تزید یوما بعد یوم والتي قد تصل أحیانا إلى الضغط النفسي على 

دون الاختیار فیقبل علیها المستهلك من أجل شراء المنتجات المعروضة وبهذا تقف حائلا
دون إدراك منه للأضرار التي یمكن أن تمس صحته وسلامة جسده ویصبح بذلك المستهلك 
طرفا ضعیفا في العلاقة مقابل المنتج الذي بیده كامل الوسائل للضغط علیه،ومع إزدیاد 

ها إزدادت المخاطر و الأضرار التي یتعرض لالتطور في الصناعات و التقدم العلمي،
ام هذه الأجهزة المتطورة و غیرها،فقد یترتب على هذا دالأشخاص في المجتمع نتیجة إستخ

الإنتاج إحتمال أن تطرح بالأسواق منتجات یعتریها العیب وإستعمالها یؤدي إلى إلحاق 
الضرر بمستعملیها،الأمر الذي یستدعي سحبها من الأسواق و وضع أنطمة و قوانین لحمایة 

باستحداثالمدنيالقانونفيالفراغ الموجودسدإلىالجزائريالمشرعسعىلذا المستهلك،
بشكلخلالهمنكرسوالذي101-05رقم المدني القانونبموجبمكرر140المادةنص

وكذامنتوجاته،فيعن العیبالناتجةالأضرارعنالتقصیریةالمنتجمسؤولیةصریح
فيالمنتجات المعیبةبفعلالجسمانیةالأضرارتعویضعنالدولةمسؤولیةمبدأاستحدث

الجزائريالمشرعحذاولقد1مكرر140المادةنصخلالمنوذلكالمسؤول،انعدامحال
85/374من خلال التعلیمة الأوروبیة رقم 1985التوجیه الأوروبي لسنة حذوذلكفي

.المنتجبمسؤولیةوالمتعلقة05/07/1985فيالمؤرخة

أحدثتهابلالفرنسي،المدنيالتقنینفيمقصودةلم تكنالتعویضمسألةلبالنسبةأما
یرتبطوأنهلاسیماالتعویض،یستلزمالذيالضررإثباتفيصعوبةوجدتالمحاكم حینما

وهوإلیه،المشتريتنبیهوعدمالمبیعفيالعیببوجودعلمهنیة البائع،بمعنىسوءبمسألة
الذینالصناعیةالمنتجاتببائعيیتعلقفیمالاسیماالحالات،في أغلبرفعهیتعذرإثبات

الجزائري المعدل و المتمم المتعلق بالقانون المدني 1975/ 26/09المؤرخ في 75/58الأمر رقم من 140المادة - 1
.2005لسنة 44ر، عدد .، ج20/06/2005المؤرخ في 05/10قانون رقم بال
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إنتاجفيالأوجهمنوجهبأيولا یتدخلونوالمستهلكالمنتجبینالوسیطبدوریقومون
تقدمشهدالذيالحضاريالتقدمثمارإحدىهوالتطورفكان هذاتصنیعها،فيأوالسلعة

.المجتمعأفرادتصیبالتيالأضرارتفاقمبیان ذلكالمنتجاتوتنوعالصناعة

والمستهلكتصیبالأضرار التيطبیعةوالموضوع في دراسة نطاقأهمیةلناوتتضح
الأضرارفلولاعامة،بصفةالمنتوجاتمجالفيالحاصلبالتطوروثیقجدّ ارتباطلهاالتي

المسؤول تحدیدمنها ولحمایتهقانونیةترسانةوجدتلماالمستهلكتصیبالتيالمختلفة
والتداول،فيالمطروحللمنتوجالسلبيالتدخلعنأساسا، الناتجةالأضرارتعویضلعن 
یحتويلاكونهالمضارلهجلبإنماوعلى المستهلكبالنفعیعدلمالمنتوجأنذلكمعنى
.السلامةوالأمانمعاییرعلى

الخدمات و التقدموالسلعحجمتزایدأمامیتطورنظام تعویض المنتوجات المعیبةإن و
،و ظهور عیوب فیهاالتعقیدمنبالكثیرتتسمأصبحتالتيللمنتوجات،الهائلالتكنولوجي

قصدالمنتوجاتعلىالتحفظیةوالوقائیةالتدابیربكلإحاطة المستهلكیستوجبمما
منالمتضررالشخصتمكنهمصالحه و سلامته ووصحتهعلىوالمحافظةحمایته

.حقهعلىالحصول

و من الأسباب التي دفعتنا إلى دراسة هذا الموضوع حداثته من جهة و ارتباطه الشدید 
بالواقع من جهة أخرى و لتحدید النظام القانوني الذي یطبق للحصول على التعویض بسبب 

.المنتوجات المعیبة

هذا البحث أن المشرع لم یهتم بهذا الموضوع فالقانون تنا فيواجهو من أهم الصعوبات التي 
المدني لم یتطرق إلى المنتوجات المعیبة بل ركز على المسؤولیة المترتبة عن إحداث 

و تحدید عدد أوراق البحث أدى إلى محاولة الضرر،و من جهة أخرى حداثة الموضوع،
.تقلیص الموضوع و الأفكار

رسائل (ترنت و جدنا أن معضم الدراسات السابقة ومن خلال البحث على مستوى الإن
المتعلقة بالمنتوجات المعیبة تتناول المسؤولیة عن أفعال المنتوجات ) الدكتوراه ،و الماجستیر

المعیبة و عن الأضرار التي تسببها و الأشخاص المتضررین منها و كذلك عن التعویض 
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الأطراف، و هذا بإلإعتماد على التوجیه الملائم و العادل إلى الحد الذي یضمن التوازن بین 
المتعلق 98/389، و القانون الفرنسي رقم 1985جویلیة 25الأوروبي الصادر بتاریخ 

المؤرخ 75/58بالمسؤولیة عن أفعال المنتوجات، و القانون المدني الجزائري الصادر بالأمر 
.المعدل و المتمم1975سبتمبر 26في 

ذا الموضوع هو التعرف على النظام الذي یتبع للتعویض عن إن الهدف من وراء دراسة ه
المنتوجات المعیبة التي نشهد من خلاله الكثیر من التجاوزات من قبل المحترفین و المنتجین 
و البائعین ما یخلف ضرر كبیر على حیاة و أموال الأشخاص،و هذا مما أدى إلى البحث 

یض و وضع آلیات قانونیة تحمي عن السبل التي تكفل حصول المتضرر على التعو 
المستهلك ،و إضافة التزامات أخرى تثقل كاهل المنتج و فضلا عن الالتزام بتسلیم الشيء 
المبیع خال من العیوب و صالح للاستعمال و الالتزام بالسلامة، و كذلك التطرق إلى ما 

.جاء في نصوص القانون الجزائري و أحكام القوانین المقارنة

لنطاق مفهومالمنهج الوصفي من خلال إعطاء متبع في دراسة هذا الموضوع هوو المنهج ال
المنهج التحلیلي الذي یتناسب و تحلیل ،والمنتوجات المعیبة و دراسة التعویض المناسب لها

، و المنهج المقارن من خلال المقارنة بین النصوص القانونیة الجزائریة و النصوص القانونیة
.الفرنسیة

من خلال هذه الدراسة معالجة المخاطر و الأضرار التي أصبحت تهدد أمن و سنحاول 
سلامة  المستهلكین بسبب اقتناء منتوجات معیبة  من خلال تسلیط الضوء على النظام 

و العیوب التي 2005و هذا قبل تعدیلات المطبق لتعویض الأشخاص المتضررین،
تناول موضوع الدراسة وفق للإشكالیة و علیه تم،2005تجاوزها المشرع الجزائري بعد 

:التالي

المطبق للتعویض عن المنتوجات المعیبة؟ و إلى أي مدى أفلح و ما طبیعة النظام القانوني
. ؟2005المشرع الجزائري في تجاوز عیوب هذا النظام من خلال تعدیل 

و للإجابة على الإشكالیة المطروحة قسمنا موضوعنا إلى فصلین، خصصنا الفصل 
الأول لتحدید نطاق المنتوجات المعیبة و تعرضنا فیه ضمن مبحثین من المنتوجات 
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مة بقوانین خاصة و العیب في ظالخاضعة لقانون حمایة المستهلك و المنتوجات المن
).المبحث الأول(المنتوجات في 

). المبحث الثاني(التي تنشأ عن المنتوجات المعیبة فتم دراستها في لآثاراأما 

و خصصنا الفصل الثاني من المذكرة لنظام القانوني للتعویض عن المنتوجات المعیبة 
أساس المسؤولیة عن فعل المنتوجات المعیبة و المتضمن ) المبحث الأول(فتناولنا في 

، و النظام القانوني لمسؤولیة التعویض عن الضررو للطبیعة المزدوجة لمسؤولیة المنتج،
المنتج عن أضرار عیوب المنتوجات، و أخیرا تطرقنا إلى تعویض الأضرار التي تحدث 

للحصول على المتضرربسبب هذه المنتوجات، و الإلتزام بالتأمین، و الطرق التي یلجأ إلیها 
).  المبحث الثاني(التعویض،كان من نصیب 
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التيیقتني السلعةوهوالمستهلك،تضعالتيالمنتوجاتبمختلفجعتالأسواقأصبحت
لهذهالترویجفيالإعلامیمارسهالذيالضغطمعخاصةأمرهمنحیرةفيیریدها

یدركأندونمنتوجاقتناءإلىالجیدةالدعایةتأثیرتحتالمستهلكیقبلالمنتوجات وقد
معخاصةجسدهوسلامةأمنهتمسوخیمةأضرارمنقد یلحقهوماخطورته،مدى

جهة،منالإنتاجومواصفاتمقاییساحترامالمنتجین بعدمقبلمنالغشوسائلاستعمال
یزیدمماأخرىجهةمنالإنتاجفي سلسلةوالتكنولوجیةوالصناعیةالتقنیةالوسائلوتدخل

المنتوجات التي المخاطر و قیام المسؤولیة المدنیة و زیاد عدد المتضررین بسبب فرصمن
بها عیب،و الأضرار التي تنتجها لا تخیر ضحایاها بل أن الأشخاص المحایدین أصبحوا 

.أكثر عرضة للأخطار من المتعاقدین

و تزداد خطورة هذه المنتوجات لسبب أو لآخر یتعلق بالطریقة التي تتبع في إنتاجها فقد 
اد على إمكانیته العضلیة و ولى زمن الحرفي الذي كان یقوم بإنتاج السلعة اعتم

الذهنیة،مستعینا بعدد محدودا من العمال و ببعض الأدوات و الآلات البسیطة،و صار عماد 
الإنتاج في عصرنا الحاضر هو الآلیة المعقدة و الكم الكبیر مما یؤدي إلى ظهور منتوجات 

بحثین، بها عیوب، وهذا ما سنحاول معالجته من خلال هذا الفصل الذي نقسمه إلى م
) المبحث الثاني(مضمون المنتجات المعیبة، و نخصص ) ث الأولحالمب(سنتناول في 

.الآثار التي تنشأ عن المنتوجات المعیبةلدراسة 
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مضمون المنتوجات المعیبة: المبحث الأول

العملیة تمثل المنتوجات موضوع التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في محل 
بالمستهلك ویمس سلامته الجسدیة و ررالاستهلاكیة ذاتها،فهو المنتوج الذي یتسبب في ض

المنتوجات الخاضعة لقانون لمعرفةالمعنویة ،ویكتسي تعریف المنتوج أو تحدیده أهمیة بالغة 
،وفي المقابل المنتوجات التي لا)المطلب الأول(حمایة المستهلك وسوف نتطرق لها في 

العیب ) المطلب الثالث(،و في )المطلب الثاني(له كونها منظمة بقوانین خاصة في تخضع 
.الذي یصیب المنتوج

المنتوجات الخاضعة لقانون حمایة المستهلك: المطلب الأول

یعرف 1المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش09/03من قانون 3تعرف المادة 
".كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا:"المنتوجات بأنها

نستنتج أن المشرع قد أغفل عنصرا هاما لدى تعریف المنتوج الذي یخضع لحمایة قانون 
حمایة المستهلك،وهو ضرورة أن یوضع المنتوج للاستهلاك وكذلك لم یمیز بین المنتوجات 

الفرع (في حین اكتفى بتقسیمها إلى سلع و خدمات ) الفرع الأول(الخطرة و غیر خطرة 
2).الثاني

،صادرة 15ر، عدد .المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش،ج25/02/2009المؤرخ في 09/03من القانون رقم - 1
. 2009مارس 08في 

و قمع الغش،مذكرة لنیل في ضوء قانون حمایة المستهلكالمستهلكتزام المتدخل بضمان سلامة إلشعباني نوال، - 2
.33شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة مولود معمري،تیزي وزو، الجزائر،ص 
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عدم التمیز بین المنتوجات الخطیرة و غیر خطیرة:  الفرع الأول

لم یمیز قانون حمایة المستهلك و قمع الغش بین المنتوجات الخطیرة و غیر خطیرة إذ 
السوق المنتوجات المعروضة للتداول فيیشمل التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك كل 

كل منتوج لا یستجیب اباعتبارهةالخطیر اتمهما كانت طبیعتها،وقد عرف المشرع المنتوج
1.و قد أوردها في نصوص خاصةلمفهوم المنتوج المضمون

یشمل هذا الالتزام كل أنفقد تطورت فكرة ضمان السلامة في القانون الجزائري إلى 
یجب أن تستجیب للرغبات المشروعة للمستهلك في ضمان مصالحه المنتوجات التي

الاقتصادیة و سلامته الجسدیة و المعنویة حیث اعتمد المشرع الجزائري التوجیه الذي اعتمده 
2.المشرع الفرنسي في قانون الاستهلاك

تقسیم المنتوجات الى سلع و خدمات: الفرع الثاني

المتعلق بحمایة 03-09الثالثة من القانون رقم قسم المشرع الجزائري بموجب المادة 
.سلع و خدماتإلىالمستهلك و قمع الغش،المنتوجات 

السلع: أولا

یتعین على المتدخل ضمان سلامة السلع من الأضرار التي قد یتسبب فیها للمستهلك و 
.            تتحدد هذه السلع الواجب حمایتها بتعریفها و بیان أنواعها

" السالف الذكر السلعة بأنها09/03من القانون رقم 3تعرف المادة :تعریف السلع-1
".كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا

.34،ص مرجع نفسه شعباني نوال، - 1
ر، عدد .المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش،ج25/02/2009المؤرخ في 09/03من القانون رقم 19المادة - 2

. 2009مارس 08،صادرة في 15
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یعرف بعض الفقهاء السلع بالمعنى التجاري أي كل ما یمكن أن یباع و یشترى فكل ما و 
ذهب إلى أن ل في معنى السلعة، ومنهم منلا یدخ,یخرج من دائرة التعامل التجاري

.السلعة تشمل كل شيء قابل للنقل أو الحیازة سواء كان ذا طبیعة تجاریة أم لا

:أنواع السلع-أ
قسمت السلع بشكل عام إلى نوعین سلع استهلاكیة و سلع إنتاجیة، فالمستهلك العادي 

نه إأما المشتري المهني فیقوم بشراء السلع بهدف استهلاكها النهائي له لأفراد أسرته،
یشتري السلع بهدف إنتاج سلع أخرى تختلف عنها بالخصائص و بهدف بیعها و تحقیق 

.الأرباح منها
م على بعض أنواع السلع و یجدر الإشارة أنها .مكرر من ق140و قد جاءت المادة 

:جاءت على سبیل المثال لا الحصر و هي
من مصدر زراعي مباشرة كالقمح و المؤتاةولات یقصد به كل المنق:المنتوج الزراعي-

.الشعیر و الأرز و غیرها من المنتوجات التي یكون مصدرها الأرض
یمیز كل المنقولات التي تكون محلا للانتاج الصناعي و أهم ما:المنتوج الصناعي-

الكهربائیة المنتوجات الصناعیة خطورتها على سلامة القائمین على استعمالها كالأجهزة 
.على تنوعها و المنظفات الكیمائیة الصناعیة و المبیدات

یقصد بها تربیة كل الحیوانات القابلة للتربیة كالأبقار و الأغنام و :تربیة الحیوانات-
الدجاج ،وغیرها من الحیوانات التي یمكن استهلاكها أو استعمالها أو استعمال جزء منها، 

.                                          1ه الحیواناتالمستخلصة من ھذف إلى بالإضا
تعني صناعة المواد و السلع الغذائیة ، و طبقا للمادة الثالثة من :الصناعة الغذائیة-

، یقصد بالمادة 2المتعلق بوسم السلع الغذائیة و عرضها05/484المرسوم التنفیذي رقم 
:الغذائیة

المتعلق بالقانون المدني الجزائري المعدل و المتمم 1975/ 26/09المؤرخ في 75/58الأمر مكرر من 140المادة - 1
.2005لسنة 44ر، عدد .، ج20/06/2005المؤرخ في 05/10قانون رقم بال
83ر ،عدد .المتعلق بوسم السلع الغذائیة و عرضها، ج22/12/2005مؤرخ في 05/484مرسوم تنفیذي رقم -2

.10/09/1990المورخ في 90/367، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 25/12/2005الصادرة في
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و تشمل ،الإنسان،معدة لتغذیة . أو في شكلها الخاماكل مادة معالجة أو معالجة جزئی"
في صناعة المادة الغذائیة أو لمستخدمةالمشروبات و علك المضغ،و كذا جمیع المواد ا

معالجتها،باستثناء مستحضرات التجمیل أو التبع أو المواد المستعملة في تحضیرها أو
"شكل أدویة فقط

158- 99تعرف المادة الثانیة من المرسوم التنفذي رقم :منتوجات الصید البحري-
المحدد لتدابیر حفظ الصحة و النظافة المطبقة عند عملیة عرض منتوجات  الصید 

:البحري للاستهلاك ،منتوج الصید البحري بأنه
كل الحیوانات أو أجزاء الحیوانات التي تعیش في البحار أو المیاه العذبة بما فیها "

1"ددها الذكریة،باستثناء الثدییات المائیةبیوضها و غ

.                                                                                         و یعتبر منتوج الصید البحري سواء كان طازجا أو مبردا أو مجمدا أو محضرا أو محولا
ج الطاقة الكهربائیة من .م.مكرر من ق140اعتبرت المادة :الطاقة الكهربائیة-

01-02ف وحدد القانون رقم .م.من ق3-1386المنتوجات ،تماما كما اعتبرتها المادة 
المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات،عملیة 2002فیفري 05المؤرخ في 

2.إنتاج و توزیع الكهرباء و الغاز

الخدمات:ثانیا
المنتوجات بعض القبول،لكن لا یزال ینظر إلیها على أنها تلقت فكرة دمج الخدمة ضمن 

انحراف عن مسلمات نظریة الأموال بل تتنافى حتى مع فكرة من المنتوج و الخدمة، 
فالمنتوج یرتكز أساسا على المنقولات المادیة في الغالب في حین أن الخدمة هي في 

3.الأساس أداء

كل عمل مقدم، غیر تسلیم :" بأنها09/03و تعرف المادة الخدمة في القانون رقم 
".السلعة، حتى و لو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة

یحدد تدابیر حفظ الصحة و النظافة المطبقة عند عملیة 20/07/1999مؤرخ في 99/158مرسوم تنفیذي رقم - 1
.25/07/1999،صادرة في 49ر،عدد .عرض منتوجات الصید البحري للإستهلاك،ج

،صادرة في 08ر،عدد .یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات،ج05/02/2002مؤرخ في 02/01قانون رقم - 2
06/02/2002 .
.19ط، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، ص .،د)دراسة مقارنة(ولیة المدنیة للمنتج قادة شهیدة،المسؤ - 3
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ویستخلص , فیمكن تعریف الخدمة بأنها نشاط أو أداء أو استغلال لحرفة أو مهنة معینة
:بأنه-وهو خدمة-هذا التعریف من تعریف النشاط الفندقي

لمؤسسة فندقیة، و تعتبر مؤسسة فندقیة كل مؤسسة تستقبل كل استغلال بمقابل " 
1".الزبائن لإیوائهم مع تقدیم خدمات إضافیة لهم أو بدونها

المنتوجات المنطمة بقوانین خاصة: المطلب الثاني

استبعد قانون حمایة المستهلك بعض المنتوجات من الحمایة لكونها منظمة بقوانین 
، أو لتفرد )الفرع الأول(قیدها و بالتالي مساسها بالمستهلكخاصة، نظرا لخطورتها أو لتع

).الفرع الثاني(نظامها القانوني عن المنتجات الأخرى

منتوجات خطیرة تمس بأمن المستهلك: الفرع الأول

بأمن ةساتدخل في نطاق قانون حمایة المستهلك العدید من المنتوجات الخطیرة و الملا 
بموجب ،لأنها حددتالمستهلك و التي یوجب القانون خطرها أو الحذر في التعامل معها

:قوانین خاصة، و أهم هذه المنتوجات

:الأسلحة:أولا
وهي من المنتوجات الماسة بأمن المستهلك فیصنف الأسلحة إلى أسلحة معدة للحرب و 

2.ءأسلحة غیر معدة لذلك، كأسلحة الصید و الأسلحة البیضا

:المواد المتفجرة:ثانیا

المتضمن تنظیم المواد 1990جوان 30المؤرخ في 198-90یعرف المرسوم 
:المتفجرة،المادة المتفجرة بأنها

صادرة 02ر، عدد .،المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة،ج06/01/1999المؤرخ في 99/01من القانون رقم 04المادة - 1
.10/01/1999في 

.41، ص سابق شعباني نوال، مرجع - 2
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1".كل مادة أو خلیط مواد صلبة أو كیمیائیة، التي یمكن نتیجة تفاعلها أن تولد انفجارا"

أو حسب حساسیتها و لا تتمتخصص المواد المتفجرة للاستعمال حسب آثار انفجارها 
عملیة استردادها و تصدیرها إلا بعد الحصول على تأشیرة وزارة الدفاع، ولا یمكن أن 

.تعرض للبیع سوى المواد المتفجرة المصادق علیها من طرف الوزیر المكلف بالمناجم

:المواد السامة و المخدرة:ثالثا

و البلع أو الدخول عبر الجلد مواد أو مستحضرات تتسبب عن طریق الاستنشاق أوهي
و تحدد عن طریق نفس المرسوم كل ، بكمیات قلیلة، الوفاء أو أخطار حادة أو مزمنة

عملیة استیراد أو تصدیر أو منح أو تنازل أو استعمال المواد و كذا الأعشاب المصنفة 
2.على أنها سامة

:عناصر المستخلصات الدم البشري: رابعا

إلى نظام خاص بشرط أن یكون مصدرها ات الدم البشري عناصر و مستخلصتخضع
3.منظمة مهنیة وسیطة مكلفة بتقنین و معالجة هذه العناصر و ضمانها

منتجات متمیزة بطبیعتها و ظروف استعمالها: الفرع الثاني

نظرا لخصوصیة و إنما لیس لخطورتهاأفردها المشرع بنظام قانوني خاصهناك منتوجات 
.المنتوجات من حیث طبیعتها كالعقارات، أو ظروف استعمالها كالسیاراتهذه 

العقارات:أولا
لا تخضع عملیة بیع و شراء العقارات لعملیة مراقبة الجودة و قمع الغش، و من ثم لا 

،، ذلك أن العقار له نظامه القانوني الخاصایة المستهلكحمتخضع العقارات لقانون

صادرة في 27ر،عدد .یتضمن تنظیم المواد المتفجرة،ج30/06/1990مؤرخ في 90/198مرسوم تنفیذي رقم - 1
04/07/1990.
.42شعباني نوال، مرجع سابق، ص - 2
ط، منشأة المعارف،.د، ،)موضوعیةمسؤولیةنحو(التقصیریة،المسؤولیةفياالله،دراساتعبدالرحیمعبدفتحي- 3

.181ص مصر،
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بالإضافة إلى أن النصوص التي تنظمه كثیرة، كالأحكام المتعلقة بالشهر العقاري و 
المحدد لقواعد 15-08من القانون رقم 07بقواعد مطابقة البنایات حیث نصت المادة 

خل یشید البنایات مطابقة مطابقة البنایات و إتمام انجازها، على أن یضمن كل متد
1.البنایات إجراءات مطابقتها

:السیارات:ثانیا
تدخل السیارات ضمن المنتوجات الصناعیة، و رغم هذا أخضع المشرع الجزائري 

خاصة،وهذا نظرا لتفرد نظامها بیعها وشرائها و التعامل  فیها الى قوانین عملیة
القانوني عن سائر المنتجات الأخرى بسبب طبیعة الأضرار التي تتسبب فیها و 

2.ظروف استعمالها

العیب في المنتوجات: المطلب الثالث

یعتبر العیب في المنتوجات حجر الزاویة في نظام مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي 
جود العیب في المنتوج شرطا أساسیا لنهوض هذه المسؤولیة عتبر و أتسببها منتجاته بحیث 

الفرع (،عینسواء كان في دائن العقد أو فعل الضار و لذا سوف نقسم هذا الطلب إلى فر 
.صور العیب في المنتوجات) الفرع الثاني(،مفهوم العیب في المنتوجات )الأول

مفهوم العیب في المنتوجات: الفرع الأول

ذلك المنتوج الذي لا : العیب في المنتوج أنه3TRAYNORعرف القاضي الأمریكي 
تتوافر فیه الصفات و تتوفر على الأضرار التي تنجم عن خروج هذا المنتوج عن مواصفات 

الضرر یعتبر هذا دلیلا على بإحداثالمنتوج النموذج، فان أي منتوج من منتوجاته یتسبب 

صادرة في 44ر،عدد .،ج20/07/2008یحدد القواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها مؤرخ في 08/15قانون رقم - 1
03/08/2008.
.23قادة شهیدة، مرجع سابق،ص - 2
.1965صاحب المحاولة الجریئة في تحدید مفهوم العیب في المنتوجات في مقالته عام Traynorالقاضي الأمریكي - 3
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نتوج النموذج، و بالتالي تنهض مسؤولیة هذا المنتج عن انحراف هذا المنتوج عن الم
.الأضرار التي تتسبب نتیجة هذا الانحراف في المنتوج

لعیب بالمعنى الضیق وفقا للتعریفالأولى ا: ویعرف الفقه الفرنسي العیب من ناحیتین
الوظیفي، إذ المادي إذا تلفت مادته أو لحقه هلاك،الثانیة العیب بالمعنى الواسع وفقا للمعنى 

یعتبر الشيء معیبا إذا لم یكن مطابقا لما تم الإتفاق علیه، أي إذا كان ما به من أوصاف
.1خصائص یجعلانه غیر صالح للإستعمال المقرر  له و
النوع : یمكن تصنیف العیوب في المنتوجات التي تنشأ عنها الأضرار إلى ثلاثة أنواعو 

،و هو ما یعني العیب في تكوین المنتوج و النوع عیوب تجد مصدرها في التصمیم: الأول
عیوب تجد مصدرها في التصنیع، وهي العیوب التي تتمثل في عدم مراعاة قواعد : الثاني

2.یتعلق بالتعلیمات و التحذیرات المعیبة: الفن الصناعي عند صناعة المنتج، و النوع الثالث

یعتبر المنتوج معیب عندما لا یوفر : " ف بأنه.م.من ق4-1386و قد عرفت كذلك المادة 
هو العیب الذي یؤدي إلى 4- 1386،لذا العیب في مفهوم المادة "الأمان المشروع المنتظر

انعدام السلامة بمعنى أن العیب الذي یكون من شأنه أن یعتمد مسؤولیة المنتج هو فقط ذلك 
ة الجسدیة أو السلامة الذي یعرض سلامة مستعمل المنتوج للخطر سواء تعلق الأمر بالسلام

3.العقلیة

و من التعریفات المختلفة للعیب في المنتوج فیمكن أن نستخلص تعریفا شاملا بأن المنتوج 
المعیب هو ذلك الذي لا یتوفر على الضمان الكافي في تجنب الأضرار بصحة و سلامة 

ر قابل للتسویق و لا المستهلك و بمصالحه المادیة و المعنویة فهو المنتوج الغیر سلیم و الغی
.یتوفر على مستوى حمایة عالیة لصحة و سلامة الأشخاص

،دار الفجر 1، ط)دراسة مقارنة(الغزاوي،مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة و الإتفاقیات الدولیةسالم محمد ردیعان - 1
.115،114للنشر و التوزیع، الجزائر،ص ،ص 

ط، دار الجامعة .،د)دراسة مقارنة( محمد أحمد المعداوى عبد ربه، المسؤولیة عن أفعال المنتوجات الخطرة- 2
. 30،34الجدیدة،الإسكندریة،ص ص 

،دار الفجر للنشر و التوزیع، ،الجزائر،ص ص 1، ط)دراسة مقارنة(محمد بودالي،مسؤولیة المنتج عن منتوجاته المعیبة- 3
38،39.
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أما بالنسبة إلى المشرع الجزائري فقد أعطى مفهوم موسع للمنتوج المعیب حینما جمع كل 
فوجود نقص أو عیب خفي و عدم توافر ،العناصر التي تجعل المنتوج سلیم و غیر معیب 

ضمون و یشكل خطر و أضرارا وشیكة وعلى صحة و السلامة یجعل هذا المنتوج غیر م
1.أمن الأشخاص و بمصالحهم المادیة و المعنویة أیضا

صور العیب المنتوج: الفرع الثاني

المنتوجات المعیبة: أولا

هذا الصنف من المنتوجات الضارة هي أساسا منتوجات إطارإن المنتوجات التي تدخل في 
و ،تجد مصدر ضررها في كونها منتوجات معیبةإنماو ،مؤذیة بطبیعتهالیست ضارة أو

المنتجات الضارة أو المؤذیة بذاتها : النوع الأول،هي یمكن أن تشكل نوعین من المنتجات
المنتجات الغذائیة و منتجات الصیانة و المركبات و لكنها تصبح ضارة و مؤذیة في : مثل

ل المستهلكین أو المستعملین على شراء فیقب،مرحلة استعماله أو استهلاكها بسبب العیوب 
وهو اعتقاد معقول و مبرر في ،أمثال هذه المنتوجات معتقدین سلامتها من الناحیة الفنیة

لأنهم لا یتعاملون مع المنتج كشخص عادي وإنما كبائع محترف و متخصص ،حقیقة الأمر
م بقواعد و أصول و مفروض علیه الإلما،في صناعة أو إنتاج هذا النوع من  المنتوجات
و أن یبذل أقصى ما لدیه من الخبرة أو ،الصنعة و الالتزام بقوانین الإنتاج و مواصفتها

2.المهام من أجل مراعاة عناصر السلامة في منتوجاته قبل طرحه في الأسواق

هي المنتجات ) المنتوجات المعیبة(و النوع الثاني من المنتجات الضارة التي تدخل في صنف
بطبیعتها و لكن مصدر الخطورة هنا لیس لكونها ذات طبیعة خطرة بحد ذاتها الخطرة
بل لأنها أنتجت معیبة فتصبح منتجات أكثر خطورة فیها واحد أي مصدر الالتزام هو ،فحسب

.العیب في الإنتاج

، أطروحة دكتوراه،جامعة أبي بكر بلقاید)دراسة مقارنة(حساني علي،الإطار القانوني للإلتزام بالضمان في المنتوجات - 1
.202،تلمسان،ص في كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

.118سالم محمد ردیعان الغزاوي ،مرجع سابق،ص - 2
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فالأمر لا یتعلق هنا بالتزام المنتج بالإعلام عن طبیعة المنتوج الخطرة التي لا یمكن 
خصائص  بل یتمثل التزام المنتج هنا بالتزام سابق على التزامه بالإعلام للمشتري عن،تفادیها

نشوء الخطرهذا الالتزام السابق یتمثل في تفادي من مخاطرهالمنتوج الخطرة و التحذیر
1.الذي یجب أن لا یكون موجودا

المنتجات الخطرة:  ثانیا

المستهلك بضرر لا یرجع إلى عیب في یحدث في أحیان كثیرة أن یصاب المشتري أو 
المنتوج و إنما یرجع فقط إلى استعماله أو استهلاكه على غیر الوجه الصحیح سواء لجهله 
بخصائص المنتوج و طبیعته الخطرة أو لعدم إتباعه التعلیمات اللازمة لسلامة الاستعمال أو 

.                                                                                                                            مخاطرلتجنبینةإغفال التحذیرات المعطاة عن خطورته أو عدم اتخاذ احتیاطات مع
ففي هذه الحالات لا نكون أمام منتوج ضار یسبب العیب و إنما أمام منتوج ضار بسبب 

فإذا أصیب المشتري بضرر من هذا المنتوج لا یمكنه الرجوع على المنتج، لخطرةطبیعته ا
البائع بموجب قواعد ضمان العیوب الخفیة على أساس أن المنتج لم یقم بإخطاره أو تنبیه 
إلى خطورة المنتوج المباع و ذلك لأن البائع لا یلزم بالأخطار إلا عن خصائص الشيء 

2.العیوب الخفیةالمبیع و فقا لقواعد ضمان 

وقمعالمستهلكالمتعلق بحمایةالجدیدالقانونمن  خلالالجزائريالمشرعأنكما
المنتوجأناعتبرحیث،والخطیرالمعیبالمنتوجبینماالتفریقحاول)03-09(الغش
عدمیضمنخفيعیبأونقصأيخالیا منمنتوجایعتبرللتسویق،والنزیه القابلالسلیم

منتوجكلفهوالخطیر،المنتوجأما،المادیةمصالحهأووسلامة المستهلكبصحةالإضرار
توقعها، فيالممكنأوالعادیةاستعمالهشروطالمضمون فيالمنتوجلمفهومیستجیبلا

استعمالمعتتناسبمستوىأدنىمحدودة فيأخطارأوخطرأيیشكللاالتيالمدةذلك
3. وسلامة الأشخاصلصحةعالیةحمایةمقبولة بتوفیروتعتبرالمنتوج

العربي، القاهرة،الفكردار،1الخطرة، طمنتجاتهتحدثهاالتيالأضرارعنالمنتجمسؤولیةسرور،شكريمحمد- 1
.41ص مصر،

.120،119ص،ص سابقسالم محمد ردیعان الغزاوي ،مرجع - 2
، أطروحة )دراسة مقارنة(ولد عمر طیب، النظام القانوني لتعویض الأضرار الماسة بأمن المستهلك و سلامته - 3

.38،تلمسان، ص في كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،فرع قانون الخاص دكتوراه،جامعة أبي بكر بلقاید



المعیبةالمنتوجاتنطاقتحدیدالأولالفصل

22

المنتجات المعیبةعن نشأ الآثار التي ت: المبحث الثاني

أصبح إقتناء المنتوجات من طرف المستهلك أمرا أساسیا دون الأخذ في الإعتبار 
الأخطار التي تهدده في روحه و ماله لعدم توفرها على الأمان الكافي،لذا تم إعطاء 
المستهلك حمایة واسعة حیث أستحدثة مسؤولیة مدنیة من نوع خاص و التي تثور في حالة 
وجود عیب أو خطورة في المنتوج التي یؤدي بدوره إلى ظهور أضرار عند طرح هذا 
المنتوج،و التي تهدد حیاة المستهلكین و أموالهم كذلك تمس أشخاص آخرین فیصبح لهم 

قیام أركان ) المطلب الأول(سنعالج في هذا المبحث في الحق في الرجوع على المنتج،لذا
الأضرار التي ترتبها المنتوجات ) المطلب الثاني(المسؤولیة المدنیة المستحدثة،

.المتضررین من المنتوجات المعیبة) المطلب الثالث(المعیبة،

قیام أركان المسؤولیة المدنیة المستحدثة:المطلب الأول

ة المدنیة المستحدثة تلك التي تتقرر بقوة القانون إذا لا تقوم على الخطأ لا یقصد بالمسؤولی
تقوم على أساس عدم كفایة الأمان و السلامة في المنتجات أي أن المنتج إنماعلى الضرر 

یكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن العیب في المنتوج سواء كان متعاقدا مع المضرور أو 
) الفرع الأول:(ق هذه المسؤولیة لابد من توافر أركانها و تتمثل فيحتى تتحق,غیر متعاقد معه
1.العلاقة السببیة) الفرع الثالث(الضرر، ) الفرع الثاني( تعیب المنتوج،

،  مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، )القانون الفرنسيدراسة مقارنة مع ( مسؤولیة المنتجنادیة،مامیش- 1
.46ص كلیة القانون و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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تعیب المنتوج                                                   : الفرع الأول

المنتوجات الأساس الذي تقوم علیه دعوى المسؤولیة المدنیة المستحدثة وهذاتتمثل عیوب 
المنتج یعد مسؤولا عن الضرر : " ف والتي تنص على أن.م.من ق1-1386طبقا للمادة 

1".الذي یحدث بسبب عیوب منتوجه سواء ارتبط أو لم یرتبط بعقد مع المتضرر

من و السلامة التي یحقق لأي شخص و في یوفر الأنقصد بالمنتوج المعیب الذي لاإذن
فالعیب الذي یكون محلا للمسؤولیة المستحدثة هو العیب الذي ،حدود المشروعیة أن یتوقعها

و لا یقتصر على المنفعة التي تتحقق منه  و لا یلتزم ،2یوفر الأمن و السلامة للمستهلكلا
تج بل بالعكس علیه إثبات المضرور من خلالها بإثبات خطورة المنتجات و لا خطأ المن

وجود الضرر و كذلك إثبات العیب و ذلك على عكس القواعد العامة المنظمة للمسؤولیة عن 
ضمان العیوب الخفیة و التي تعتبر العیب هو عدم قدرة السلعة على الوفاء بالأغراض 

.المستهدفة من الشراء
الوضع للتداول إذ تمثل هذه الفترة وحتى یسأل المنتج لابد أن یكون المنتوج معیبا عند عملیة 

نقطة بدایة احتساب مدة تقادم دعوى المسؤولیة وفترة تقدیر العیب یرتبط بفكرة عرض السلعة 
للتداول فهي تنحصر بین خروج السلعة من حیز الإنتاج إلى حیز الاستعمال خروجا مادیا و 

.بإرادة المنتج و رغبته
لم تتم عملیة العرض للتداول كذا في حاله ما إذا أثبت إذن فالمسؤولیة المستحدثة لا تنشأ إن

أن العیب لم یكن موجودا وقت إطلاق السلعة للاستهلاك أو ثبت أن هذا العیب قد نشأ بعد 
.هذا الإطلاق

1 - Art 1386-1 du c.civ.f(le producteur est responsable du dommage causé par un défaut
de son produit qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime) .
2 - DUTILEUL François COLLART et DELEBECQUE Philippe, contrats civils et
commerciaux ,3 émé édition,Dalloz,1996 ,P 246.
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لقد نتج عن الطبیعة القانونیة الخاصة لمسؤولیة المنتج استبعاد الركن الأساسي في 
صة بعدما أصبح هذا الإثبات یزداد صعوبة عندما یقف المسؤولیة التقلیدیة و هو الخطأ خا

المستهلك في مواجهة مشروعات إنتاجیة ضخمة تستخدم فیها إمكانیات تكنولوجیة هائلة 
یصعب من خلال تعقیدها الفني تبین خطأ المنتج لهذا استبعد المشرع الأوروبي وكذا 

ا على الحالات التي یثبت فیها الفرنسي فكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة القانونیة وقصر قیامه
1.أن العیب هو السبب في حدوث الضرر

الضرر: الفرع الثاني

ركن من أركان المسؤولیة و بدونه لا تقوم لأنه لا دعوى بغیر مصلحة و 2یعد الضرر
یشترط ركن الضرر سواء في المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة فإذا انتفى الضرر فلا مسؤولیة 

من 124لقد اشترط المشرع الجزائري في المادة ،وو لا تعویض و هذه قاعدة لا استثناء لها
الضرر لقیام المسؤولیة التقصیریة ذلك أنه مهما كانت جسامة م ضرورة توافر الخطأ و.ق

نه لا یقیم المسؤولیة و إنما یجب أن یترتب عن هذا الخطأ ضرر أي  وجود علاقة إالخطأ ف
سببیة بین الخطأ و الضرر وإلا كانت دعوى المسؤولیة المدنیة غیر مقبولة و الضرر لابد 

الشيء نفسه یطبق على  المسؤولیة ،لإثباتمن إثباته من طرف من یدعیه بكافة طرق ا
المستحدثة إذ یشترط لقیامها حدوث الضرر عن عیب في المنتوج و لیس بسبب خطأ ارتكبه 

.                                                                          3المنتج

تطور دراسة مقارنة في ضوء (حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسسببها منتجاته المعیبة - 1
، دار النهضة )1998ماي 19القضاء الفرنسي و صدور القانون الفرنسي بشأن مسؤولیة المنتج عن عیوب المبیع في 

.181العربیة، القاهرة، ص 
الضرر هو الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة سواء كانت مادیة أو - 2

.معنویة
ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .،د2، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج بالحاج العربي-3

.141،142صص
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ر الأمان و السلامة یشترط في الضرر أن یكون ناتجا عن سلعة طرحة للتداول لا توف
بمعنى لا ینظر إلى المنتوج على أنه غیر صالح للاستعمال إنما كونه لا یوفر الأمان 

:ف بنصها.م.من ق4-1386المشروع الذي ینتظره المستهلكین و هذا ما أكدته المادة 

یعد المنتوج معیبا في تطبیق هذا الفصل عندما لا یوفر الأمان الذي یمكن أن ننتظره بصفة"
1".مشروعة

إذا لابد من ثبوت الضرر في المسؤولیة حتى یتحقق التعویض، ولا یكفي أن یقع الفعل 
الضار لكي یسأل عنه فاعله ما لم یكن قد أحدث للغیر ضررا و بهذا تتمیز المدنیة عن 

2.المسؤولیة الجنائیة فهذه الأخیرة قد تترتب دون أن یكون هناك ضرر قد أصاب الأفراد

.قرر مسؤولیة المتدخل لابد من علاقة سببیة بین العیب و الضررو حتى تت

العلاقة السببیة:  الفرع الثالث

تعتبر العلاقة السببیة ركنا مستقلا عن هذه المسؤولیة إلى وجود العیب و حدوث 
أن الضرر ناتج عن ذلك العیب فالضرر عبارة عن نتیجة لابد أن یثبت المضرور،الضرر

.المنتوج مباشرة لتعیب 

لذا یجب أن تتوافر بین الفعل الضار و الضرر علاقة سببیة أي یكون الضرر ترتب كنتیجة 
مباشرة للفعل الضار، وقد یكون هناك عیب و ضرر و لكن لا توجد رابطة سببیة بینهما 
لأنها تنقطع كلما وجد سبب أجنبي تتوافر فیه شروط القوة القاهرة، و لم ینص القانون المدني 

182التي تقابلها المادة ) 1151المادة (رنسي على علاقة سببیة إلا في المسؤولیة العقدیةالف
من 1383ج، و لكن القضاء عمم حكمها على كل أنواع المسؤولیة، فنص المادة .م.من ق

1 - Le produit est défectueux dans l'application de ce chapitre quand ils ne fournissent pas
la sécurité qui peut être légalement attend

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص7،ط علي علي سلیمان، النظریة العامة للإلتزام في القانون الجزائري - 2
162.
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) سبب ضرر للغیر( ج، حیث یذكر عبارة .م.من ق124ف المقابل لنص المادة .م.ق
1.یشیر إلى العلاقة السببیة

یكفي أن یكون العیب هو السبب الذي ترتب علیه الضرر بل یجب أن یكون هو إذ لا
2.السبب المباشر و كذلك بسبب المنتج

الأضرار التي ترتبها المنتوجات المعیبة: المطلب الثاني

یتعین على المتدخل في قانون حمایة المستهلك و ضع منتوج سلیم و نزیه و قابل 
ینطوي على أي نقص أو عیب خفي،و یضمن عدم الإضرار ج الذي لاللتسویق و هو المنتو 

بصحة و سلامة المستهلك،فالضرر هو الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس من 
حق من حقوقه أو بمصالحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة 

عویض عن مجموعة من بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماله،و لذا یستحق المضرور الت
الأضرار التي تنتجها المنتوجات المعیبة التي سوف نعالجها في هذا المطلب،و نقسمه إلى 

الأضرار المباشرة و الغیر ) الفرع الثاني(الأضرار المادیة و المعنویة،)الفرع الأول: (فرعین
.مباشرة

الأضرار المادیة و المعنویة: الفرع الأول

الماديالضرر:أولا
الضرر المادي هو الذي یصیب المضرور في حق من حقوقه التي یحمیها القانون سواء في 

،فالمصلحة المشروعة في القانون 3جسمه أو ماله أو یصیبه في مصلحة مادیة مشروعة 
التي لا تتعارض مع النظام العام أو الأداب والتي تستعمل بقصد المدني الجزائري هي 

. 4الإضرار بالغیر،إذا لا دعوى بغیر مصلحة

191،192ص ، مرحع نفسه،صعلي علي سلیمان، النظریة العامة للإلتزام في القانون الجزائري- 1
.171بالحاج العربي، مرجع سابق، ص - 2
.162ص ، مرجع سابق،النظریة العامة للإلتزام في القانون الجزائريعلي علي سلیمان، - 3
.147بالحاج العربي، مرجع سابق، ص - 4
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ینص قانون حمایة المستهلك على حمایة صحة و سلامة المستهلك و رعایة مصالحه و
شروط و كیفیات وضع 13/378و یكون الضرر المادي وفقا للمرسوم التنفیذي ،المادیة

مادته الثالثة ضرر تجاریا و هو عدم الصلاحیة السلع و الخدمات حیز التنفیذضمان 
یؤدي الغرض المرجو منه وهو نقص القیمة الاقتصادیة بالنظر للاستعمال أي أن المنتوج لا

أما فكرة ،المنتوجلإصلاحالمصروفات التي یتحملها إلىبالإضافة،الثمن المدفوعإلى
بالأمان و الذي یؤدي تخلفه إلى المساس بأمن الأشخاص و الأموال و الخطورة فهي مرتبط 

مثال ذلك اقتناء فرن معیب ینفجر و تندلع النیران فیتضرر أفراد العائلة و یحترق أثاث 
1.المنزل و تصاب ممتلكات الجیران

، یمكن أن یجتمع الضرر المادي و الضرر الجسدي لیؤلفا موضوع تعویض عنهما
ذي أصیب فعاهة أو مرض جراء استهلاكه لمنتوج یشكو ضررا جسدیا و ضررا فالمستهلك ال
مؤقت أو دائم عن إقطاعما یتطلبه من علاج و نفقات طبیب  و دواء و إلىمادیا بالنظر 

الضرر المعنوي الذي یصیب نفسه جراء آلامه الجسدیة و التشویه الذي إلىزیادة ،العمل
2.یصیبه

المعنويالضرر: ثانیا
( ،لأضرار المعنویة و التي حددها بالحریة و السمعة و الشرفاالمشرع الجزائري بتعدادقام

و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یخرج في ذلك عن المألوف و ترك )ج.م.ق182المادة 
مسألة التعریف للفقهاء في القانون و لعل أن أنسب تعریف للضرر المعنوي ما أورده الفقیه 

الضرر المعنوي هو كل مساس: "قولهسلیمان مرقس ب
یحق أو مصلحة مشروعة یسبب لصاحب الحق أو المصلحة أذى في مركزه الاجتماعي أو 

".في عاطفته أو شعوره و لو لم یسبب له خسارة مالیة 
المنتوجاتإقتناءجراءمنالمضرورتصیبقدالتيالمعنویةالأضرارأنلنا،یتبینوعلیه

یصحبهاوماالجسدیةوالجروحجراء الإصاباتمنالمتضرریعنیهالتياالحسیةهي الآلام
حوادثبسبببالمتضررتلحقالتيوالعاهاتبالتشوهاتمرتبطةمعنویة  أخرىآلاممن

.84قادة شهیدة، مرجع سابق،ص - 1
ویزة، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك و قمع الغش و في قانون المنافسة ،مذكرة لنیل )شالح(لحریر- 2

. 139شهادة ماجستیر فرع قانون المسؤولیة المهنیة،جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ص 
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علىكالقلقالمصاببهایشعرالتيالنفسیةإلى  الآلامبالإضافةالخطرة،الاستهلاك
المعنویةالأضرارعنأنواع التعویضمنالنوعهذااقرارویبررعائلته،ومصیرمصیریه

حمایة المستهلكتفرضهلمانظراوالخطرة،المعیبةالمنتجاتعنالمسؤولیةإطارفي
1.ذلكجراءلحقتهالتيالأضرارعنالتعویضاتجمیععلىالحصولضرورةمنالشاملة

الأضرار المباشرة و غیر مباشرة: الفرع الثاني

المباشرالضرر : أولا

نالإنساالضرر المباشرة یتحقق بمجرد المساس بجسم الإنسان لأن من شأنه أن یحل بحق
.في سلامة جسمه و حیاته

علاقةالضارالفعلوبینبینهتكونأنیجبمباشر،الضرریكونحتىأخروبمفهوم
للتداول ، و یجب أن یكون الضرر ناتجا مباشرة عن تعییب في منتوج طرح 2سببیة كافیة

3.فیؤدي إلى إحداث أضرار بالمستهلك

مباشر متوقعا أو غیر متوقعا فیلزم المضرور في المسؤولیة و یمكن أن یكون الضرر
،و لكن التعویض إذا كان یشمل كل العقدیة على تعویض الضرر المباشر المتوقع فقط

. 4غیر المباشرالضرر المباشر فإنه یقتصر علیه وحده و لا یمتد في أي حال إلى الضرر
في حالة غشه أو خطئه إلاأي أن الضرر الذي یمكن أن یتوقعه عادة وقت التعاقد 

الجسیم،فإنه یسأل عن الضرر المباشر متوقعا كان أو غیر متوقعا،هذا ما تم علیه النص في 
یرجع ذلك إلى أن الدائن و المدین هما اللذان أوجدا العقدو ج .م.قمن 2الفقرة 182المادة 

و من ثم حددا مدى التعویض عن الضرر،و لم تصرف إرادتهما إلى تحدید الضرر الغیر 
المتوقع في حین یسأل المدین في المسؤولیة التقصیریة عن الضرر متوقع و غیر متوقع أي

.201ولد عمر طیب، مرجع سابق، ص - 1
.170ص مرجع سابق،،العامة للإلتزام في القانون الجزائري علي علي سلیمان، النظریة - 2
.184ص مرجع سابق،االله،عبدالرحیمعبدفتحي- 3
.269بالحاج العربي، مرجع سابق، ص - 4
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أن التعویض یقدر تبعا للضرر المباشر الذي أصاب المضرور،الذي نتج عن الفعل الضار 
1.لضرر المتوقع و الضرر الغیر المتوقعفي ذلك بین ابدون تفرقة

أما بالنسبة للمنتج و البائع المحترف یفترض فیه العلم بالعیب الذي یعتري منتوجه أي یعتبر 
سيء النیة و مرتكبا لخطأ جسیم لذا ألزمه القضاء الفرنسي بكافة التعویضات عن الضرر 

.المباشر المتوقع منه و غیر المتوقع
المباشرالضرر غیر :  ثانیا

یتحقق یتمثل فیما یلحق المضرور من ألم و خسارة أو تفویت كسب و إذا كان الضرر الأول
،و لا یطلب من المضرور إثباته فإن الضرر الآخر واجب الإثبات و بهبمجرد المساس

.یتعین على كل من یدعیه حصوله أن یثبته
و یقصد بالخسارة أو تفویت كسب هي الخسارة التي لحقت المضرور و الكسب الذي 
فاته،لهذا یجب أن یشملها التعویض لیكون محیط بكل هذه الأضرار ذلك أنه لم یكن من 
المستطاع جعل المضرور في الحالة ذاتها التي كان علیها قبل حدوث الضرر فعلى الأقل 

.إلیهفحسب بل عما فاته من ربح كان سیؤول تعویضه لیس عما لحقه من خسارة

المباشر معناه أن أن الضرر،المباشرغیروالضررالمباشرالضررمابینالتفرقةومعیار
سببیة بین خطأ المنتج و المضرور،أما إذا إنتفت  هذه العلاقة بین فعل المنتج هناك علاقة

2.مباشرغیرو الضرر معناه أن هناك ضرر

المتضررین من المنتوجات المعیبة: الثالثالمطلب 

بسبب التطور التكنولوجي المثیر و المترافق مع كافة المنتوجات و تعقیدها و خطورتها و 
و 3إحتیاج المستهلك إلیها كل ذلك أدى إلى اتساع دائرة أضرارها و إزدیاد قائمة المتضررین

هم الأشخاص الذین تشملهم الحمایة في نظام مسؤولیة المنتج،ومن خلال ذلك نتناول طائفة 

،2الإسلامي،طمقارنة بالفقهمعالدولیةالتجارةقانونفيدراسةالموزع،والمنتجمسؤولیة،الحاجالقادرعبدمحمد-1
.238، 234ص ص ،مصرالعربیة،النهضةدار
.141ویزة، مرجع سابق، ص )شالح(لحریر- 2
."المعیبةالمنتجاتأضرارالمتضرر منأوللتداول،المطروحالمعیبالمنتوجمنأُضیرشخصكل:"المتضرر- 3
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) الفرع الأول: (الأشخاص المضرورین من المنتوجات المعیبة و نقسمهم إلى فرعین
المتضررین في القانون ) الفرع الثاني(و القانون الفرنسي،القانون المصريالمتضررین في 

. الجزائري

و القانون الفرنسيالقانون المصريالمتضررین في : ع الأولالفر 

أفعالعنالمتعلق بالمسؤولیة389-98الفرنسي القانونيمعالقانون المصريیشترك
عنهویختلفالمضرورین،مدلولبخصوص تحدیدالأحكاممنكثیرفيالمعیبةالمنتجات

:مایليالأحكام،و هذا ما سنوضحه فيبعضفي

المتضررین في القانون المصري:أولا
لم یحدد القانون المصري المتضررین بل عرفهم أنهم الأشخاص الذین یصابون بضرر من 

ویدخل ضمن هؤلاء الأشخاص السوق،فيللتداولطرحتالتيوالخدماتالمنتوجاتعیوب
هذه متى جماعة المستهلكین و غیرهم من المحترفین و بالتالي یمكنهم التداعي بصفتهم 

.1أصیب بضرر بسبب عیب في السلعة المنتجة

المتضررین في القانون الفرنسي:ثانیا
ن القانون  م2المادة الوقتنفسفيلثتموالتيف،.م.قمن1386/1المادة تنص
مكرر 140و الموافقة للمادة المعیبةالمنتجاتأفعالعن، والمتعلق بالمسؤولیة98/389

یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في المنتوجه حتى و لو "بقولهاج.م.من ق
".لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة

:الآتیةالملاحظاتنسجلیجعلناالمادةهذهصنمنطوقعلىالوقوفنإ

.208االله، مرجع سابق، ص عبدالرحیمعبدفتحي- 1
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أي اهتمامتعرفلمالمضرورین،حمایةدائرةمنلتوسع جاءتالقانون،هذاأحكامنإ-1
الحائز و المؤجر و أوالمالكبینتفرقلمفهيالقانونیة،ومراكزهمصفاتهملاختلاف
.المستعیر

الضرر مععنالمسؤولتجمعالتيالرابطةطبیعةإلىأیضا،القانونیلتفتلا-2
المنتوجعلىالمتحصلینأنّ یعنيلا، وهذاأممعهمتعاقدایكونأنفیستوي،المتضرر
منیكوننأالمتصورمنأنهبلالتجار التالیین ،أحدیكونوا اشتروه منقدللضرر،المسبب
معیالكیتطابقالحكمهذانأبالمنتوج، ولاشكلهمعلاقةلاالأغیار الذینالأشخاصطائفة

.1958الأوربي لسنةالتوجیهنصوص
علاقاتهمفيفقطالمستهلكینبحمایةعنيقدالأوربي،التوجیهكانإذا-3

،)التوجیهمن9المادة(لهمالحمایةتوفیرالمطلوبالفئةاعتبار أنهم ین، علىنیبالمه
حكمنأذلك1الأوربي،صالنمنطموحاأكثركانت389-98القانون نصوصفإن

التعویضاتعلىقبتطالقانونهذاأحكامنإ"دون تحدید،العامهصبن1386/2المادة
علىص، فالن2"ذاتهالمعیبالمنتوجغیربالأشخاص، والأموال،الماسةالأضرارعن
.مهنیینأوالمضرورین مستهلكینطائفةیشملالنحوهذا

على یرجعأنبوسعهفهوللمضرور،الضمانمجالاتمنالفرنسيالقانونعسو لقد-4
نولاشك أالمنتج،علىالرجوعا أیضولهحكمه،فيومنالموردأو،المؤجرأوالبائع

.المباشرینالمضرورینقحضمانشأنهمنالخیاراتهذهفيالتوسع

المتضررین في القانون الجزائري: الفرع الثاني 

ومنالجزائريالمدنيالقانونخلالمنالمتضررتحدیدإلىالفرعهذافيسنتعرض
.المستهلكحمایةقانونخلال

. 66، 63قادة شهیدة، مرجع سابق،ص ص - 1
2 - "Les dispositions du présent titre s’appliquent à la réparation, qui résulte d’une atteinte à
la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même".
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المضرور هو في الأصل صاحب الحق في سلیمان بأنعليعليالدكتورالأستاذیعرفه
طلب التعویض مادام أهلا لرفع الدعوى، فإذا لم یكن كذلك ینوب عنه نائبه القانوني من 

1.ولي أو وصي

الجودةبرقابةوالمتعلق30/10/1990المؤرخ في 39-90و قد عرف المرسوم التنفیذي
خدمة، أومنتوجامجانا،بثمن أویقتنيشخصهو كل:المستهلك"بقوله، الغش،وقمع

آخر،شخصحاجاتالشخصیة، أوحاجاتهلسدالنهائي،أوالوسیطيللاستهلاكیندمع
2".بهیتكفل حیوانأو

الملاحظات منمجموعةیتضمّنأنهنعتقدفإنناالوجیز،صالنهذامنالرغموعلى
:  الهامة

الخدمة فیستويأوللمنتوجالمستعملینكللیشملواسعاجاءالمادةنصنإ-1
ویستويالتجار،أحدأوالمنتجمنشرائهطریقبالثمن عنتحصلوا علیهاهؤلاءیكونأن
علىوالسلعالمعداتبعضبتوزیعتقومالخیریة التيكالجمعیاتمجانا،إلیهمیصلأن

.المعوزین

عائلة :المنتجمععلاقةيبأیرتبطونلاالذینالأغیار،نمیتضأنالمتصورمن-2
طائفة فيتدخلبتربیتها،یقومالتيالحیواناتأنّ ذلكمنالأكثرالمقتني، والمدعوین، بل

."المستهلكحمایة"لفظیشملهما
لمفهو المستهلك،لمفهومعسمو بمدلولأخذعرضه،السابقالنحوعلىالنصن إ-3

المستهلكأدخلتقدبلالنهائي ،بالمستهلكیعرفماأوالمستهلك،محضفقطیشمل
3.الحمایةتشملهماالوسیطي ضمن

الجامعیة،المطبوعاتدیوان،2الجزائري، طالمدنيالقانونفيالمدنیةالمسؤولیةفيدراساتعلي علي سلیمان،- 1
.244، ص الجزائر

لسنة 05عددر،.الغش، جوقمعالجودةبرقابةالمتعلق30/01/1990فيالصادر39-90مرسوم تنفیذي - 2
1990.

ط، دار .علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها في تشریع الجزائري،د- 3
. 88الهدى، الجزائر، ص 
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لیشمل سعتیالمضرورمفهومأنلدینایتأكدالجزائري،القضاءأحكامإلىوبالرجوع
).حقوقهوذويالمتوفيعائلةأفراد(بالارتدادوالمضرورالمباشر،المضرور

متضررا، إضافةطرفاالمستهلكینحمایةجمعیةاعتبارمنیمنعماهنالكلیسأنهكما
عنالتعویضقصدالمختصة،المحكمةأمامدعاوىرفعفيالحقفإن لهاذلكإلى

1.للمستهلكینالمشتركةبالمصالحلحقالذيالمعنويالضرر

نطاق المنتوجات المعیبة بدایة بمضمونها من أنواع إلىالفصلهذافيتطرقنالقد
المنتوجات الخاضعة لقوانین مختلفة إلى مفهوم العیب في المنتوج و الذي لم یعرفه القانون

یجدالمقارن،و قدوالقضاءالقانونفيالجزائري بذاته بل أخذ بالتعریف  المعتمدالمدني
المنتوج، وقد یجدتكوینفيوجودهما یعنيوهوتصمیمهعندمصدرهالمنتوجفيالعیب

اللازمةالفنیةالأصولمراعاةعدمأوإغفالفيیتمثلالذيوهوتصنیعهفيمصدره
للعیبمصدراً تعتبرالتيوحدهاهيالعواملهذهأنلا یعنيوهذاالمنتوج،عند صناعة

.لكن المعنى هو اشتراط سلامة المنتوج بخلوه من العیوب،المنتوجفي
الیومیة و غیرها یستلزم أن یكون ما تبایعوا فإن تعامل الناس من بیع و شراء لحاجاتهم 

علیه صالحا للغرض الذي أعد له و أنه یمكن الانتفاع به انتفاعا بحسب المقصود طبقا 
للمجرى العادي للأمور،و یحقق الغرض الذي قصد المتعاقدان تحقیقه،و لهذا فإن الأساس 

فإن سلم و به شيء من ب،في عقد البیع أن یقوم المنتج بتسلیم المنتوج خالیا من العیو 
هذا قامت المسؤولیة الكاملة عن هذا الإخلال و ما یتبعها من آثار وهي الأضرار التي 
تصیب الأشخاص المستعملین لهذا المنتوج المعیب من سلامتهم الجسمیة و مصالحهم 

و إلا ،المادیة، لذا تقع على عاتق المنتج مسؤولیة أن یضمن خلو المنتوج من أي عیب
تطیبق نظام یعوض فیه عن الأضرار التي تلحق بأمن و سلامة المستهلكین بسبب وجب

).الفصل الثاني(المنتوجات المعیبة و هذا ما سنتناوله في 

.67قادة شهیدة، مرجع سابق، ص - 1
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إن الأخطار و الأضرار التي أصبحت تهدد أمن و سلامة المستهلكین بسبب المنتوجات 
المعیبة أدت إلى خلق نظام یتم به التعویض عن هذه الأضرار،و یتم تحدید المسؤول عن 
هذا الضرر ویعوض عنه،وقد حرص المشرع على حمایة حقوق المضرور حیث أعطى له 

لذي أصابه قصد إعادة الحالة التي كانت علیها حق الحصول على تعویض مناسب للضرر ا
قبل الحادث أي أن التعویض یمثل الجزاء المدني الذي یفرضه القانون على كل مخطئ 
لجبر الضرر الذي سببه لغیره،فوجب وضع آلیات تكفل الحمایة القانونیة المستهلك خاصة و 

ى القیام بإجراءات یستوفي إنه الطرف الأضعف فیقوم بالتأمین على منتوجاته و أن یلجأ إل
بها حقه من المسؤول عن إصابته بهذا الضرر، و سنحاول من خلال هذا الفصل تقسیمه 

أساس المسؤولیة عن فعل المنتوجات المعیبة،و ) المبحث الأول(إلى مبحثین نتناول في 
.تطبیق النظام القانوني للتعویض عن الأضرار) المبحث الثاني(
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أساس المسؤولیة عن فعل المنتوجات المعیبة: المبحث الأول

تقام مسؤولیة المنتج المدنیة إذا كان بمثابة البائع أو عارض السلعة و هذا نظرا 
لإحتكاكة المباشر بالمستهلك فیكون مسؤولا عن كل ما یحدثه المنتوج من أضرار،و أهم 
الآثار المترتبة عن مسؤولیته هو التعویض وحتى یتقرر لابد من مراعاة حقوق كل من 

،و قد وجدت نظم قانونیة تحقق الحمایة المطلوبة للمستهلك المتضرر و المتسبب من الضرر
و تضمن السلامة و الأمان من المنتوجات المعیبة، و علیه نخصص ثلاثة مطالب لهذا 

التعویض عن ) المطلب الثاني(الطبیعة المزدوجة لمسؤولیة المنتج،)المطلب الأول(المبحث،
1.المنتج عن أضرار عیوب المنتوجاتالنظام القانوني لمسؤولیة)المطلب الثالث(،الضرر

الطبیعة المزدوجة لمسؤولیة المنتج: المطلب الأول

إلىللوصولالأساسیةالمسائلمنالمنتجلمسؤولیةالقانونیةالطبیعةتحدیدمسألةتعتبر
نعلمحینماالمسؤولیةهذهأهمیةوتزدادوالمتضرر،المنتجمنكلعلىیسريقانونينظام

ترتبطتارةفكانتكبیر،بشكلالفرنسيوالقضاءالفقهفیهكبیر ساهملتطورخضعتانهأ
قانونيبنظامترتبطأخرىوتارةوالتقصیري،بقسمیها العقديللمسؤولیةالعامةبالأحكام

القواعدفيالمقررةالشروطتلكعنشروط قیامهحیثمنیختلفموحد،طابعذوخاص
.العامة

فروع،إلى ثلاثةبتقسیمهالطبیعةهذهعنالبحثالمطلبهذاخلالمنسنحاوللذا
إلىسنخصصه)الثانيالفرع(وأما،العقدیة للمنتجالمسؤولیة)الأولالفرع(فينتناول
. نفي المسؤولیة) الفرع الثالث(،التقصیریة للمنتجالمسؤولیةفيالبحث

.07ص مرجع سابق ،مامیش نادیة، - 1
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المسؤولیة العقدیة للمنتج: الفرع الأول

بأحد الالتزامات التعاقدیة التي یجب أن یخل المتعاقدمسؤولیة المنتج العقدیة حتى تقوم 
خطورة ألقاها القانون على عاتقه و ألزمه باحترامها  كإخلاله  بالالتزام بضمان السلامة من

.مكرر من القانون المدني140و هذا ما نصة علیه المادة المنتوجات

ضمان منتوجاتهفي مسؤولیة المنتج : أولا

یضمن البائع العیوب الخفیة التي تنقص من قیمة المبیع أو تجعله غیر صالح للإنتفاع به 
على الوجه الذي یحقق الغایة المقصود منه و هذا الضمان یكون وسیلة مفیدة لصالح 

1. المستهلك

" :م التي تنص على أنه.من ق1641لقد عرف المشرع الفرنسي العیب بأثره في المادة 
یلتزم البائع بضمان العیوب الخفیة في الشيء المبیع التي تجعله غیر صالح للاستعمال 
المقرر له أو التي تنقص من صلاحیته لهذا الإستعمال لدرجة أن المشتري لم یكن لیشتریه 

2".أو لم یكن لیدفع غیه إلا ثمنا أقل لو علم بهذا العیب

-441ج المقابلة للمادة .م.من ق379المادة و عرفه المشرع الجزائري بشروطه و ذلك في 
یكون البائع ملزم بالضمان إذا لم یشمل المبیع :" ف و التي تنص على مایلي.م.من ق1

على الصفات التي تعهد بموجبها وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع ما ینقص من 
هو مذكور بعقد البیع أو قیمته أو من الإنتفاع به بحسب الغایة  المقصودة منه حسبما

حسبما  یظهر من طبیعته أو إستعماله فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب و لو لم یكن عالما 
بوجودها

. 152، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 5محمد حسین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري،ط - 1
2 "- Le vendeur s'engage à veiller à ce que les vices cachés dans la chose des ventes qui
le rend impropre à l'usage qui lui est dû ou qui nuisent à la validité de cette utilisation dans
la mesure où l'acheteur n'a pas l'acheter ou vous ne payez pas Gueye seulement si le prix
est inférieur au courant de ce défaut ".
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غیر أن البائع لایكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت 
".أو أنه أخفاها غشا عنه......البیع

الخفي حالة ما إذا تخلفت في المبیع الصفة یتضح من المادة أن المشرع قد ألحق العیب 
أو الصفات التي تعهد البائع بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري فیكون لهذا الأخیر 

1.الرجوع على البائع في هذه الحالة على أساس أحكام الضمان

:ضمان المنتج للعیب الخفيشروط-أ
و معنى كونه قدیما أي أن یكون العیب موجودا وقت تسلم :أن یكون العیب قدیما-

المشتري للمبیع من البائع و سواء وجد العیب قبل تمام البیع أو حدث بعد تمامه فالمهم 
2.أن یكون موجودا وقت التسلیم

و معناه أن لا یكون العیب ظاهرا للمشتري فأن كان ظاهرا و :أن یكون العیب خفیا-
،ذلك قبولا منه للعیب و وإسقاطا لحقه في الضماندرآه المشتري و لم  یعترض علیه ع

وهناك عیب لا یمكن تبینه إلا بواسطة خبیر أو ذي إختصاص عد في هذه الحالة عیبا 
.خفیا لا ظاهرا

و یعتبر هذا الشرط مدمجا في شرط الخفاء على :یكون غیر معلوم من المشتريأن-
غیر أن :" ج بقولها.م.من ق379/2الرغم من قول البعض باستقلاله عنه، فنصت المادة 

، على أساس "البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت البیع
ى أنه رضي به و أن علم المشتري بالعیب یجعله عیبا ظاهرا، بحیث یفسر سكوته عل

نزولا عن حقه في الرجوع في الضمان، و یقع على البائع إثبات هذا العلم بجمیع طرق 
.الإثبات

ینقص من "أن ج في العیب .م.من ق379/1اشترطت المادة :أن یكون العیب مؤثرا-
أو من الانتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه حسبما هو ) أي الشيء المبیع (قیمته 

".  مذكور بعقد البیع أو حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله

قانون المتعلق بالقانون المدني الجزائري المعدل و المتمم بال1975/ 26/09المؤرخ في 75/58الأمر من379المادة -1
.2005لسنة 44ر، عدد.، ج20/06/2005المؤرخ في 05/10رقم 

،منشورات الحلبي الحقوقیة،3، ط4ج،)والمقایضالبیع(المدنيالقانونشرحفيالوسیطعبد الرزاق السنهوري،  -2
. 722بیروت، لبنان،  ص 
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و الظاهر من هذا النص أن المشرع تطلب درجة كافیة من الجسامة في العیب تقاس وفقا 
س وقوع العیب على مادة الشيء، فیكون من لمعیار موضوعي و مادي یقوم على أسا

شأن العیب المؤثر أن ینقص من قیمة الشيء أو منفعته المادیة مع مابین القیمة و 
1.المنفعة من تمایز

وقد قید المشرع استعمال دعوى ضمان العیب الخفي بكون العیب جسیما أو غیر جسیم
في خلال سنة من وقت ج على وجوب رفع دعوى الضمان.م.ق383و قد نصت المادة 

2.التسلیم الحقیقي للمبیع

:مدى فعالیة ضمان العیب الخفي بالنسبة للمنتوجات الصناعیة- ب
إن العیب المتعلق بالمنتوجات الصناعیة هو الذي یعرض سلامة المستهلك و  أمنه 
للخطر و هذا العیب ظهر بصفة جلیة بعد التطور الصناعي و التكنولوجي الذي أدى إلى 

وحتى زیادة المنتجات و تنوعها زاد من فرص المخاطر على روح المستهلك و أمواله
یتسنى للمضرور حق التعویض عن الأضرار الناتجة عن عیوب المنتجات حاول القضاء 
البحث عن وسائل لعلها تعید التوازن في العلاقات العقدیة بین المنتج و المستهلك خاصة 

عبا یتعذر على المضرور النهوض بعبئه في أغلب بعدما كان إثبات العیب أمرا ص
الحالات، و رغبة من القضاء في إعفاء المشتري من هذا العبء قامت قرینة على علم 
المنتج و التاجر بالعیب و یبرز ذلك بكون البائع المحترف یلتزم بحكم مهنته بالعلم 

3.بعیوب الشيء الذي یصنعه أو یبیعه 

إلى 379م في المواد .الأحكام العامة للعیب الخفي في قفقد تناول المشرع الجزائري
غیر أنها أحكام قاصرة في مجال حمایة المستهلك كون أن هذا الالتزام ذو طبیعة385

عقدیة فبتالي لا یستفید منه إلا المستهلك المتعاقد أو من وجد في إطار السلسلة التعاقدیة 
.دون غیر

.59محمد بودالي،مسؤولیة المنتج عن منتوجاته المعیبة،مرجع سابق،ص - 1
. 737، ص سابقعبد الرزاق السنهوري، ،مرجع - 2
.10،12مامیش نادیة، مرجع سابق ، ص ص - 3
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بالإلتزاممسؤولیة المنتج : ثانیا
:بالإعلامالإلتزام-1

و كذا أضاف القضاء و جها جدیدا لحمایة المستهلك فقد ألزم البائع بالإدلاء للمستهلك 
1.بالبیانات الضروریة عن كیفیة إستعمال السلعة و تجنب مخاطرها

:معینةالإلتزام بإتخاذ إحتیاطات -2
تكریسا لحق المستهلك في الحمایة ألزم المشرع المنتج بنفسه أو بواسطة غیره إتخاذ كل 

.الإحتیاطات الضروریة لتفادي المخاطر التي یمكن أن تنجر من إستهلاك منتجاته
:إحتیاطات تصمیم السلعة و تصنیفها-أ

على المنتج أن یتأكد من مطابقة منتجاته للمقاییس و الشروط القانونیة و أن یخضعها 
للرقابة، و هذه الأخیرة تكون إما إجباریة أم إختیاریة 

و هي التي تفرض على المنتج قبل عرض المنتوج للبیع للتأكد من :الرقابة الإجباریة-
2.مدى مطابقته للمواصفات و المقاییس الحددة قانونا

إلى جانب الرقابة الإجباریة قد یلجأ المنتج بإختیاره قصد ضمان :الرقابة الإختیاریة-
ثقة إضافیة لسلعة لرقابة هیئة عالمیة تمنح شهادة أو علامة متمیزة للجودة و لضمان 

3.نوعیة ثابتة للمنتوج

:إحتیاطات تعبئة المنتوج- ب
مالي حتى یشجع الإقبال على یهدف المنتج عند تقدیم منتجاته أن تظهر في قالب ج

شرائها غیر أن هدف المشرع من إشتراط التغلیف و التعبئة الجیدة خاصة بالنسبة 
للمنتوجات الخطیرة هو الحیلولة دون تحقق الخطر منها بما یؤدي إلى الإضرار 
بالمستهلك أو المستعمل، لهذا ألزم المنتج الصناعي أن یوازي بین عاملي المنفعة و 

ي تصمیم الغلاف أي على المنتج أن یضع هذه الإعتبارات الجمالیة جانبا و الترویج ف

الثقافة للنشردار،1طوالمقارن،،المدنيالقانونفيللمستهلك، دراسةالقانونیةالحمایةالقیسي،أحمدقاسمعامر- 1
.144ص الأردن،والتوزیع ، عمان،

.68علي بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص - 2
.179ط، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،ص .،المسؤولیة المدنیة للمتنج، د)سي یوسف(حوریةزاهیة - 3
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یتخذ من التغلیف الشكل و النوع الذي یتلائم و طبیعة كل نوع من السلع بمعنى أن 
1.صحة و سلامة المستهلك تأتي في المرتبة الأولى على الناحیة الجمالیة للغلاف

:إحتیاطات تسلیم السلعة-ج
.ذه الإحتیاطات المنتج نفسه و قد یسأل عنها البائعقد یسأل عن ه

قد یتولى المنتج بیع المنتجات مباشرة للعملاء وعندئذ ینبغي علیه :مسؤولیة المنتج-1
المادة (بإعتباره بائعا أن یقوم بتسلیم هذه المنتجات على النحو الذي یتفق و طبیعتها

سواءا تم هذا التسلیم لدیه أو في محله أو تم لدى المشتري، و یتولى هو ) ج.م.ت367
.2ه من المستعملین و المستهلكینبنفسه عملیة توصیل منتجاته إلى زبائن

تقوم هذه المسؤولیة في حالة كون المنتج لایبیع منتجاته :مسؤولیة البائع أو الموزع-2
مباشرة للمستهلكین أو المستعملین إنما یتوسط بینه و بین هؤلاء موزعون أو تجار تجزئة 

لى عاتق هؤلاء فإن الإحتیاطات المادة المتعلقة بتسلیم السلعة یقع عبء إتخاذها ع
.3التجار

المسؤولیة التقصیریة للمنتج: الفرع الثاني

عندما یكون المضرور من السلعة الخطرة بسبب عیب فیها هو أحد الأغیار فعلیه أن 
یثبت الخطأ من جانب المنتج لكي یرجع علیه بالتعویض، غیر أن مهمة المضرور في هذه 

.إثبات هذا الخطأالحالة لیس بالأمر السهل و تكمن في صعوبة 

).ثانیا(، ثم إلى أساس قیامها )تعریفها( لذا سنتطرق إلى

. 186،مرجع نفسه، ص )سي یوسف(زاهیة حوریة- 1
كالم حبیبة، حمایة المستهلك،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر،فرع العقود و المسؤولیة،كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، - 2

. 93ة الجزائر، ص جامع
. 195،ص سابق،مرجع )سي یوسف(زاهیة حوریة- 3
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تعریفها: أولا

جزاء الإنحراف خارج العلاقات العقدیة عن سلوك : المسؤولیة التقصیریة بصفة عامة هي
كل خطأ أیا :" ج التي تنص.م.ق124الإنسان العادي و یظهر ذلك من نص المادة 

ه و یسبب ضرر للغیر یلزم من كان سبب في حدوثه كان یرتكبه الشخص بخطئ
أحد أو، إذا المسؤولیة التقصیریة للمنتج تقوم حین یكون المضرور هو"بالتعویض

.1الأغیار فهم الذین لا تربطهم بالمسؤول المنتج أیة رابطة عقدیة

ة بینالخطأ، الضرر، العلاقة السببی: تقوم المسؤولیة التقصیریة على توافر ثلاثة أركان
. الضرروالخطأ

بعض الإلتزامات التي یجب على المنتج القیام بها و إذا ج .م.قو لقد تضمنت نصوص 
.2أخل بها تقوم مسؤولیته التقصیریة

:المسؤولیة التقصیریة للمنتجأساس : ثانیا

تتأسس هذه الدعوى إما على قاعدة الخطأ، و إما على قاعدة تجزئة الحراسة

بإلحاق الضرر بالغیر فإن المنتج لا المعیبعندما یتسبب المنتوج :قاعدة الخطأ-1
ج التي تقابلها المادتین .م.من ق124یمكن أن تنهض مسؤولیته إلا بموجب المادة 

ف أي أن یثبت المتضرر الخطأ أو الإهمال الذي وقع من .م.من ق1383و 1382
یقیم جانب المنتج طبقا للقاعدة العامة للمسؤولیة التي تحتم على المتضرر من المنتوج أن 

الدلیل على خطأ المنتج أو إهماله

.122محمد عبد القادر الحاج، مرجع سابق،ص - 1
المتعلق بالقانون المدني الجزائري 1975/ 26/09المؤرخ في 75/58لأمر امن139، 138، 136، 134المواد -2

.2005لسنة 44ر، عدد .، ج20/06/2005المؤرخ في 05/10المعدل و المتمم بالقانون رقم 
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وتتجلى مظاهر الخطأ الذي یمكن أن ینسب إلى المنتج في میدان المسؤولیة عن الإنتاج 
في الغالب في الخطأ في تصمیم المنتوج أو صناعته أو تركیبه أو الخطأ في عدم الإعلام 

.المستعملو عدم إتخاذ الإحتیاطات المادیة لتقدیم المنتوج إلى المستهلك أو
ففیما یتعلق بالخطأ في تصمیم المنتوج أو صناعته أو تركیبه مما یحول المنتوج إلى 
خطیر و الذي یكون سببا في إلحاق الضرر بالغیر فإن إثبات هذا الخطأ أحیانا لا 

في الأحوال التي یكون فیها المنتج قد خالف قوانین و تعلیمات 1یصعب على المتضرر
صول ممارسة المهنة أو غیاب الشروط القانونیة التي یشترطها قوانین عملیات الإنتاج و أ

الإنتاج في شخص المنتج لغرض ممارسته الصناعة أو الحرفة التي كانت وراء طرح 
2.منتوجات لا تتوفر فیها شروط السلامة و الأمان

التشریعات أما في ما یتعلق بمسؤولیة المنتج عند مخالفة القواعد التشریعیة فإن العدید من 
المتخصصة تنظم القواعد التي یجب على المهني أو الحرفي الإلتزام بها و من بین هذه 
القواعد تلك المحددة للبیانات الإلزامیة التي یجب على المنتج أن یوردها على السلعة أو 
على غلافها و تلك المتعلقة بطرق التصنیع ذاتها و مراقبة الجودة بعد إنتهاء عملیة 

.و المدة المحددة التصنیع
التي تعتبر ) الأعراف المهنیة(أما مسؤولیة المنتج عند مخالفة أصول ممارسة المهنة 

مصدرا آخر للقواعد التي یلتزم المنتج باحترامها بل مصدرا حقیقیا للالتزامات الملقاة على 
قضاء عاتق المنتج و بهدف التوسع في حمایة الغیر من الأخطاء المهنیة  للمنتج ذهب ال

الفرنسي و یدعمه الفقه في فرنسا إلى اعتبار المهني مسؤولا عند مخالفة أصول ممارسة 
3. مهنته و لو عن أخطائه الیسیرة

أما في ما یخص غیاب الشروط القانونیة التي تشترطها قوانین الإنتاج في شخص المنتج، 
الأساس یتعامل معه فإن المدین بالالتزام بضمان السلامة یكون عادة مهنیا و على هذا 
.المستهلك أو المستعمل بحكم خبرته و درایته بأصول مهنته أو حرفیته

.57ص مرجع سابق ،سرور،شكريمحمد- 1
.170سالم محمد ردیعان الغزاوي، مرجع سابق ،ص - 2
دراسة(الصناعیة المبیعةالمنتجاتعیوبعنالناجمةالأضرارمنالمستهلكسلامةضمانعلي،محجوبجابر- 3

.243ص مصر،القاهرة،العربیة،النهضةدارط،.،د)مقارنة
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وفیما یتعلق بخطأ المنتج في عدم الإعلام عن خصائص المنتج الخطرة و عدم إتخاذه 
المستهلك، (الإحتیاطات المادیة فذلك یشكل خطأ تعاقدیا من جانب المنتج إتجاه الزبون 

ضرر الذي ینجم عن ذلك یمكن أن یصیب الغیر الذي یستعمل المنتوج ،إلا أن ال)المتعاقد
1الخطر أو الذي أصیب نتیجة إنفجاره و بالتالي یكون خطأ تقصیریا إتجاه الغیر

و علیه فإن هذه المسؤولیة تقوم على خطأ واجب الإثبات فالخطأ هنا غیر مفترض بل 
جسیكلف المضرور بإثبات أن الضرر الذي أصابه كان نتی 2جة خطأ المنت

سعیا من القضاء الفرنسي لتیسیر تعویض ضحایا المنتوجات :قاعدة تجزئة الحراسة-2
ه لإقامة و التخفیف علیهم مشقة إثبات خطأ المنتج أجاز في بعض أحكاملمعیبةا

مسؤولیة المنتج التمسك بأحكام المسؤولیة المدنیة عن فعل الأشیاء المنصوص علیها في 
ووفقا ج.م.من ق139و 138الموافقة للمادتین ف.م.من ق1مكرر1384المادة 

لنظریة تجزئة الحراسة فإن المستأجر أو المستعمل أو الناقل أو المودع عنده لا یكون 
) حراسة التسییر أو الاستعمال(ر الناجمة عن سوء استعمال الشيء مسؤولا إلا عن الأضرا

ذلك رغم أنه یوجد بكل حریة استعماله إلا أنه لا یستطیع أن یتأكد من صحة تركیبه أو 
ضامنا للأضرار الناجمة في عیب داخلي ) المنتج(صیانته،في حین یكون الحارس السابق 

).حراسة الهیكل أو التكوین(في الشيء

نفي المسؤولیة: الثالثالفرع

الأحوالمنحالأيفيدفعهایمكنلاالمعیبة،منتجاتهعنالمنتجمسؤولیةقامتإذا
السبببإثباتوذلكعلیه،المسؤولیةإلقاءمنیجنبهبماقامأنهأثبت المنتجإذاإلا

أخطارتفاديیستطعلمأوالمهنينشاطهینتج عنلمالعیبأنبإثباتأوالأجنبي
ثم ) أولا( الإنتاج،سنتطرق إلى أسباب الإعفاء العامةیفرضهالذيوالتقنيالعلميالتطور

).ثالثا( ، ثم تقادم دعوى المسؤولیة)ثانیا( أسباب الإعفاء الخاصة

.173، ص سابقسالم محمد ردیعان الغزاوي، مرجع - 1
.9بودالي، مسؤولیة المنتج عن منتوجاته المعیبة، مرجع سابق، ص - 2
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أسباب الإعفاء العام: أولا
القوة القاهرة و الحادث المفاجئ هو أمر غیر متوقع :القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ-أ

1.حصوله و لا یمكن دفعه لذا یؤدي مباشرة إلى وقوع الضرر

من المتفق علیه أنه یجب أن تتوافر في القوة القاهرة لكي یعفي المسؤولیة من و 
:المسؤولیة ثلاثة شروط هي

إستحالة الدفع و عدم إمكان التوقع و صفه الخارجیة
:خطأ المضرور- ب

ولعل أبرز ما قد یثیره المنتج في هذا الصدد من المظاهر الدالة على خطأ المضرور 
للمنتوجات أو عدم 2الذي یشترط فیه أن یكون فادحا و جسیما،و الإستعمال الخاطئ

.التحقیق من صلاحیتها قبل الإستعمال
:فعل الغیر-ج

مسؤولیة كذلك إذا أثبت أن الضرر الذي أصاب یستطیع المنتج أن یعفي نفسه من ال
:الغیر و یكون حسب الأحوال التالیةالمستهلك یرجع إلى خطأ

أعفى المنتج كلیا من :إذا كان هذا الخطأ هو السبب الوحید في حدوث الضرر-
المسؤولیة و ذلك مثلا عندما تكون تعبئة المنتوجات و تغلیفها قد تمت من جانب 

الذي قام بإنتاج هذه المنتوجات ذاتها حینها یكون بإمكان المنتجآخر غیر منتج
المنتج البائع أن یتحلل من المسؤولیة إذا أثبت أن الضرر یرجع كلیا إلى سوء عملیة 

.التعبئة أو التغلیف
و أن الضرر یرجع إلى ما یكتنف المنتوج :أما إذا تبین أن الخطأ لیس سوى عارض-

.   المسؤولیة تقع بأكملها على عاتق المنتجفإن) عیب  السلامة(من عیب
في إحداث )عیب السلامة(أما إذا أثبت أن الخطأ الغیر قد أسهم إلى جانب العیب -

فإن التعویض یوزع علیهما بقدر إسهامهما فیه وهذا ما یعرف في القانون :الضرر
ذا حتى و لو رجع المضرور على المنتج وحده فله" بالتضامن"المدني الجزائري 

الأخیرة حق الرجوع على الغیر بنسبة مساهمته في إحداث الضرر و هذا ما نصت 

.344،المسؤولیة المدنیة للمتنج، مرجع سابق، ص )سي یوسف(زاهیة حوریة- 1
.غیر عادیة أو في غیر الغرض المخصص له بطبیعتهایقصد به استعمال السلعة بطریقة : الاستعمال الخاطئ - 2
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لایعفى المنتج كلیا أو جزئیا من مسؤولیته :" ف.م.من ق14مكرر1386علیه المادة 
1".إتجاه المضرور بفعل الغیر الذي ساهم مع عیب المنتوج في إحداث الضرر

أسباب الإعفاء الخاصة: ثانیا
و ذلك بإثبات أنه لم یطرح المنتوج المعیب للتداول فتنتفي :عدم طرح المنتوج للتداول-أ

.مسؤولیته،أو أثبت أن السلعة لم تكن مخصصة للبیع أو أدى صور من صور التوزیع
إذا أثبت أن السلعة التي سببت :للتداولعدم وجود العیب لحظة طرح المنتوج - ب

الضرر لم تكن معیبة وقت طرحها  في السوق أي أنها صممت ووضعت بطریقة 
2.یوفر الأمان المشروع المنتظر

إذا أثبت أن العیب یرجع لمطابقة السلعة :الالتزام بالقواعد التشریعیة و التنظیمیة-ج
،فمراعاة التعلیمات لا یعني ) ف.م1386/11/05م (لقواعد آمرة تشریعیة أو لائحیة

تها بالضرورة توافر الأمان، إذا یجب لإعفاء المنتج أن یكون احترام القواعد الآمرة ذا
.هو الذي أدى إلى تعیب المنتج

إذا أثبت أن العیب یرجع إلى تصمیم المنتج الذي أدمج :إعفاء المنتج للجزء المكون-د
من 07المادة (فیه الجزء المكون أو إلى التعلیمات التي أصدرها الصانع المنتج 

).ف.م.من ق1386/11/05التعلیمة، المادة 
یقصد بمقاصد بمخاطر التطور تعییب المنتوج الذي لم یستطع :مخاطر التطور-ه

أن یتجنبه بسبب أن حالة المعرفة العلمیة و الفنیة المتاحة له المنتج أن یكتشفه ولا 
3.لحظة التطاول لم تسمح له باكتشاف العیب

المسؤولیةدعوىتقادم: ثالثا
المنتجحددت التعلیمة الأوروبیة و القانون الفرنسي مادتین لتقادم دعوى مسؤولیة 

حدوش فتیحة، ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة - 1
. 102،103لنیل شهادة ماجستیر،كلیة الحقوق، فرع عقود و مسؤولیة،جامعة أحمد بوقرة، بومرداس،الجزائر، ص ص 

محمد الحاج بن علي،مسؤولیة المحترف عن أضرار و مخاطر تطور منتجاته المعیبة،مجلة الأكادمیة للدراسات - 2
.48،جامعة حسیبة بن بوعلي،الشلف، ص 02الإجتماعیة و الإنسانیة،عدد 

3 -OLIVIER BERG ,La notion du risque de développement en matiére de responsabilite de
fait des produits défectueux,J .C.P,N°1,1996,P 394.
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بحیث تكون ثلاث سنوات ) من التعلیمة11ف ، المادة .م.من ق1386/17.16م (
تحتسب من التاریخ الذي یعلم فیه المضرور بالضرر و أنه مترتب عن عیب في السلعة 

و بعد تحدید شخصیة المنتج، على أن لا تتجاوز مدة عشرة سنوات من طرح السلعة 
.تثناء خطأ صادر من المنتجالتي سببت الضرر للتداول، بإس

أما عن المشرع الجزائري على الرغم من إدراكه قصور دعوى ضمان العیوب الخفیة في 
جبر الأضرار الجسمانیة أو البدنیة نجده قد انتهز فرصة تعدیل القانون المدني بمقتضى 

لیضیف أحكام دعوى مباشرة للمستهلك 2005جوان 20المؤرخ في 05/10القانون رقم 
مكن بموجبها حمل المنتج على ضمان عیوب السلعة في الحالات التي تنعدم فیها ی

1.العلاقة العقدیة بینهما

التعویض عن الضرر: المطلب الثاني

مكرر من 140إذا توافرت شروط مسؤولیة المنتج المنصوص علیها في نص المادة 
التعویض إذا أثبت العیب في ج ینشأ للمتضرر من فعل المنتوجات المعیبة الحق في .م.ق

المنتوج و الضرر و العلاقة السببیة بینهما ،و سنعالج  في المطلب من خلال إلى تقسیمه 
.تقدیر التعویض) الفرع الثاني(تعریف التعویض و كیفیة الوفاء، )  الفرع الأول: (إلى

ئهتعریف التعویض و كیفیة وفا: الفرع الأول

یسعىأثرأهمشكوبلایعدوالخدماتالمنتجاتترتبهاالتيالأضرارعنالتعویضإن
:المنتج،و هذا ما سنوضحه في مایليلمسؤولیةإثارتهحینإلیهالوصولالمضرور إلى

تعریف التعویض: أولا
اقتصروإنماالقانوني،الفقهوحتىللتعویضواضحمفهومإعطاءإلىالقانونلم یتعرض
المادة رأیناولوبالتعویض،المطالبةخلالهامنیمكنالتيوالوسائلمداهبیانالأمر على

.49، ص سابقمحمد الحاج بن علي، مرجع - 1



ن المنتوجات المعیبةعالفصل الثاني                      النظام القانوني للتعویض 

43

سبببخطئهلفعلشخصارتكابعنالمترتبالأثرعلىتنصج لوجدناها.م.ق124
1.بالتعویضالالتزامهوالأثرللغیر وهذاضرراً 

كیفیة الوفاء بالتعویض: ثانیا
:طرق التعویض في القانون المدني-1
یقصد بالتعویض العیني إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل الفعل :التعویض العیني-أ

2.یزیل الضرر الناشئ عنهأيالضار

نلجأ إلى التعویض بمقابل في حالة تعذر أو إستحالة التنفیذ :التعویض بمقابل-ب
العیني إستحالة تامة كأن یكون محل التزام نقل حق معین قد هلك أو إذا كان التنفیذ 

مستحیل لكن لا یمكن إجبار المدین على تنفیذه ، و التعویض بمقابل قد العیني غیر 
3.یكون نقدي أو غیر نقدي

التعویض النقدي أنجح الطرق لجبر الضرر الناجم عن عیب یعتبر:التعویض النقدي-
في المنتوج، إذ یكون التعویض مبلغا من النقود یدفعه المسؤول دفعة واحدة أو مقسطا أو 

132المادة (مدى الحیاة، و في الحالتین یجوز إلزام المدین بإكتتاب تأمینإرادا مرتبا 
.على أن یختار القاضي إحدى الطرق المناسبة للمضرور) ج.م.ق
یكون التعویض غیر النقدي عندما تحكم المحكمة بأمر معین :التعویض غیر النقدي-

و على نفقته، و هو على سبیل التعویض كأن تحكم بنشر الحكم على المتدخل بالجریدة
ج ، و ما لذلك من أهمیة في قمع المتدخلین الذین .م.من ق132ما نصت علیه المادة 

4.یخافون على سمعة منتوجاتهم

:التعویض في قانون حمایة المستهلكقطر-2
لقد أوجب قانون حمایة المستهلك على المنتج في جمیع الحالات إصلاح الضرر الذي 

سبب العیب الذي ینطوي علیه المنتوج بحیث یجعله غیر صالح یسببه الأشخاص أو ب
تعویض المستهلك بالطرق القانونیة التي ینص علیها المرسوم التنفیذي فیتم للاستعمال 

.336حساني علي،مرجع سابق ، ص - 1
.264بلحاج العربي، مرجع سابق، ص - 2
.317، مرجع سابق، ص )سي یوسف(زاهیة حوریة- 3
.167شعباني نوال، مرجع سابق، ص - 4
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و تتمثل 1حیز التنفیذشروط و كیفیات وضع ضمان السلع و الخدماتیحدد13/378
:هذه الطرق فیما یلي

:إصلاح المنتوج-أ
إن المنتج یقع على عاتقه إلتزام بضمان سلامة المنتوج الذي یقدمه للمستهلك من أي 

من 14عیب یجعله غیر صالح للإستعمال المخصص له و هو ما قضت به المادة 
بشروط و كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات المتعلق 13/378المرسوم التنفیذي 

ح المنتوج لیصبح صالحا للاستعمال ،و لم ،أوجب القانون على المنتج إصلاحیز التنفیذ
حالات أن یصلح المنتوج على یكتفي المشرع بذلك فقط بل أوجب على المنتج في جمیع ال

.نفقته
:إستبدال المنتوج-ب

بشروط و كیفیات وضع ضمان المتعلق 13/378من المرسوم التنفیذي15نجد المادة 
بحیث یستخلص من هذه المادة أنه قد یكون العیب أو السلع و الخدمات حیز التنفیذ

الخلل جسیما على نحو یؤثر في صلاحیة المنتوج بأكمله ، و یصعب معه إعادة 
إصلاحه على النحو المرجو،و بالتالي یجب إستبداله ككل حتى یفي المحترف بالتزامه 

2.بالضمان

:رد ثمن المنتوج-ج
یحدد شروط و كیفیات وضع ضمان 13/378من المرسوم التنفیذي 15نصت المادة 

السلعة فإنه إصلاح بالمتدخلإذا تعذر على :" مایليعلىالسلع و الخدمات حیز التنفیذ
یوما إبتداءا من تاریخ التصریح ) 30(أو رد ثمنها في أجل ثلاثین إستبدالهیجب علیه 

".بالعیب
المنتج أو المحترف التزام برد و نستنتج من خلال هذا النص القانوني أنه یقع على عاتق 

.ثمن المنتوج ودون تأخر إلى المستهلك

یحدد شروط و كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات ، 26/09/2013فيالمؤرخ378-13المرسوم التنفیذي - 1
.   02/10/2013الصادرة في 49عددر،.ج،حیز التنفیذ 

.47،46صمرجع سابق، صعلي بولحیة بن بوخمیس ،- 2
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:تكفل الدولة بالتعویض
القانون بموجبوالمستحدثةالجزائريالمدنيالقانونمن1مكرر140المادةتنص

:یليماعلى05/10 للمتضررتكنولمالجسماني،الضررعنالمسؤولإنعدمإذا"
1."الضررهذاعنبالتعویضالدولةتتكفلفیهید

تسببهاالتيالأضرارعنالمسؤولعرفیلمإذاأنهالنصهذاخلالمنیتضح
بكافةتتكفلالتيهيالدولةفإنإحداثهافيالمضرورفعلیتدخلولمالمنتجات،

و حتى تلتزم الدولة بالتعویض یجب أن یكون الضرر حاصل ضرر التعویضات،
.للمتضرر ید فیه،و المسؤول مجهولاجسمانیا، لم یكن 

:التعویض عن الضرر الجسماني فقط-
أي متعلقا بالسلامة الجسدیة للمضرور، كإصابته بعاهة مستدیمة أو بجورح من جراء 

.المنتوج،حیث تم إقصاء الأضرار التجاریة و المعنویة من التعویض
:التعویض عن الضرر الذي لا ید للمتضرر فیه-

الدولة بالتعویض إلا إذ كان العیب في المنتوج هو السبب الرئیسي في إحداث لا تلتزم 
الضرر للمستهلك،فلا تلتزم بالتعویض إذا كان الضرر بسبب المستهلك أو بمساهمة 

.منه 
:إنعدام المسؤول-

ینعدم المسؤول عن التعویض في حالة جهل المتدخل أصلا، و كذلك في خالة عدم 
2.لضرر، أي و جود المتدخل لكنه غیر مسؤولمعرفة السبب الحقیقي ل

المدني الجزائري المعدل و المتمم المتعلق بالقانون 1975/ 26/09المؤرخ في 75/58الأمر من 1مكرر140لمادة ا-1
.2005لسنة 44ر، عدد .، ج20/06/2005المؤرخ في 05/10قانون رقم بال
.164،165ص ، صنفسهشعباني نوال ، مرجع - 2
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تقدیر التعویض: الفرع الثاني

ج نجد أن التعویض یكون على الضرر سواءا كان مادیا أو.م.بالرجوع إلى نصوص ق
المضرور و یشمل طبقا لنصمعنویا، و یتحدد نطاقه على أساس الضرر الذي لحق 

ج ما لحق الدائن من خسارة و ما فته من كسب یقدر التعویض .م.من ق182المادة
لا یتدخل إلاالقاضيقانونیة ،و قد یصدر بالاتفاق أي من قبل الأطراف، وبطریقة 

خیرةالأإتفق علیه إلا إذا طلب منه تحقق العبء إذا لاحظ تعسفا،أما الطریقة بالحكم بما
.التعویض هي قضائیة ففي هذه الحالة تكون للقاضي السلطة التقدیریة لتحدیدهلتقدیر

التقدیر القانوني:أولا
لم تخلو نصوص القانون الجزائري من الأحكام التي تقضي بتقدیر التعویض حیث منح 

علیه فقد للتعویض إن لم یكن مقدرا في العقد أو في القانون و القاضي سلطة تقدیره
حدد القانون تقدیر التعویض الضرر اللاحق بناء على الفوائد التأخیریة إذا كان الضرر 

1.ج.م.من ق386و هذا ما نصت علیه المادة ،ناجما عن التأخیر في سداد الدین

التقدیر الإتفاقي:ثانیا
في هذا النوع من التعویض نجده خاصة في المسؤولیة العقدیة ولا یجوز الأخذ به 

یلجأ المتعاقدان إلى هذه الطریقة من التعویض عندما المسؤولیة التقصیریة، وعلیه
یدركان من واقع ظروف العقد و مدى إلتزامتهما المتقابلة ، بأن التعویض الذي تقدره 

العامة عند الإخلال بإلتزام لا  یكون عادلا بالنسبة لأحدهما أو لكلیهما ،لهذا القواعد
عاقدین بصریح العبارة بتحدید قیمة التعویض مقدما بما یتفق و العدالة یسمح المشرع المت

.ج.م.قمن 183من وجهة نظرهما المشتركة هذا ما یظهر من نص المادة 
التقدیر القضائي:ثالثا

مجال واسع للتعویض في حالة ما لم یكن محددا قانونا أو بإتفاق بین الطرفینللقاضي
یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر :" ذلكج تأكد.م.حیث نجد أن نصوص ق

. 345حساني علي،مرجع سابق، ص - 1
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مكرر مع مراعاة الظروف 182و 128الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین 
1.الملابسة

النظام القانوني لمسؤولیة المنتج عن أضرار عیوب المنتوجات: المطلب الثالث

عنالناشئةللمسؤولیةالأوربيالخاص بالتوجیه1985ماي 25الصادر فيالقانونإن
یوفرهاالتيالحمایةنطاقتتعلق باتساعأحكامیتضمنبوصفهمتمیزاجاءالمعیبةالمنتجات
وتأثیرهمعیبایكونالمنتوج بأنقابلیةعلىبالتأكیدالمعیبةالصناعیةالمنتجاتمنللمتضرر

أنه لیس هناك في المستهلك،و الملاحظ ما یبتغیهوهذاوالأموال،الأشخاصسلامةعلى
التيمستقلة بنفس الرؤیابنصوصالتطبیقهذاما یواجهالجزائريالمدنيالقانوننصوص
140(الجزائريالمدنيفي القانونتینالمادسوىالأوربيالتوجیهقانونفيلاحظناها

التنظیم التشریعي للمسؤولیة ) الفرع الأول(لذا سوف نعالج في هذا المطلب في ) 124،مكرر
نظام المسؤولیة المترتبة عن المنتوجات ) الفرع الثاني(المترتبة عن المنتوجات المعیبة و في 

بالضمان وفقبالالتزامالإخلال مسؤولیة) الفرع الثالث(المعیبة وفق قانونها الخاص أما 
.القانون الجزائري

المعیبةالتنظیم التشریعي للمسؤولیة المترتبة عن المنتوجات : الفرع الأول

والخدماتالمنتجاتبحمایةیختصقانونفرنسافيهناكیكنلم1978سنةحتى
المنتوجاتبمطابقةالخاصةالتقلیدیةالقواعدإلىالرجوعتقتضيالحمایةكانت دواعيلذلك

لیعالجفرنسافي1978سنةخاصقانونصدرمرةولأول،2للاستعمال المشروعوالخدمة
لمالذي1983جویلیة  21قانونثم،المستهلك صحة وسلامةتمسالتيالمشاكلأهم
خطیر یستلزممنتوجوجودحالةفيخاصةالمستهلكسلامةلضمانكافیةفیهالحمایةتكن

.المسؤولیةتحمل

.251، ص سابقمحمد عبد القادر الحاج، مرجع - 1
.188ص عامر قاسم أحمد القیسي، مرجع سابق،- 2
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نظام المسؤولیة وفق إجتهاد القضاء الفرنسي: أولا
فقد عامة،للمسؤولیةالتقلیدیةللقواعدیخضعالمنتجاتعنالمسؤولیةنظامكان

على ضمان العیوب الخفیة، و إعتبر البائع المحترف ملزم الفرنسيالقضاءإستقر
بمعرفة العیب،و في حالة أخل المحترف أي من إلتزاماته فعلیه بالتعویض عن جمیع 

.الاضرار التي تصیب المشتري
إخلالا بالإلتزام بالسلامة و و إن بمجرد طرح منتج معیب لا تتوافر فیه الأمان یعد 

هو إلتزام بنتیجة، و یكفي لعقد مسؤولیة المنتج و بذلك یتساوى في حمایة الغیر 
1.ضحیة السلعة المعیبة الذي یتداعى على أساس المسؤولیة التقصیریة

1985نظام المسؤولیة وفق أحكام التوجیه الأوروبي : ثانیا
1985جویلیة25بتاریخالصادرةالأوروبیةالتعلیمةبأحكامالفرنسيالقضاءتأثر

بالمسؤولیةالمتعلق1998ماي19بقانونالتشریعیةمنظومتهضمنوقام بإدخالها
ةالمنتجاتعن هيالمنتجاتعیوبأنالأوربيالتوجیهقانونعتبرفإ،2المعیب

بأي و لم یحدد المسؤول أي المدعي علیه المسؤولیة الخاصة،هذهدعوىفيالأساس
بائع كان و لكن حدده بالمنتج الذي هو صانع السلعة أو منتج المادة الأولیة أو صانع 
الجزء المكون، كما أنه یمكن رجوع الضحیة مباشرة على البائع و المؤجر و على كل 
مورد محترف مماثل بذات شروط الرجوع على المنتج و من في حكمه، كما أن رجوع 

الشروط التي یخضع لها الطلب المقدم من الضحیة المورد على المنتج یخضع لذات
3.المباشرة للعیب

التقریب بین تشریعات الدول في 1985فقد كان هدف الموجه الأوروبي لسنة 
4.مسؤولیة المنتج عن الأضرار المترتبة على الصفة المعیبة في المنتوجموضوع

.164،168، مرجع سابق، ص االلهعبدالرحیمعبدفتحي-- 1
.295مرجع سابق ، ص حساني علي،- 2
.195االله، مرجع سابق، ص عبدالرحیمعبدفتحي- 3
.175االله، مرجع نفسه، ص عبدالرحیمعبدفتحي- 4
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المعیبة وفق قانونها الخاصنطاق المسؤولیة المترتبة عن المنتوجات : الفرع الثاني

الخاصة1998ماي19فيالمؤرخ98/989رقم بالقانونكثیراالفرنسيالمشرعاهتم
منیتجزألاكجزءالمدنيقانونهضمنأدخلهأنهحتىالمعیبة،المنتجاتعنبالمسؤولیة

تحتذلك، إنطوى18-1386إلى 1-1386المواد خلالمنللالتزاماتالنظریة العامة
."المعیبةالمنتجاتفعلعنالمسؤولیة"بإسمرابعجدیدباب

: " ف على أن.م.المعیبة من قعلى نطاق المسؤولیة عن المنتوجات1-1386المادة نصت
أمبعقدبالضحیةمرتبطاكانسواءعن منتوجهالناجمةالأضرارعنمسؤولایكونالمنتج

1.الأشخاصثمالمنتجاتوهمایشمل عنصرینالذيالمسؤولیةمجالالنصهذا، یحدد"لا

المنتوجات: أولا

ف السلع و المنتجات التي تدخل في نطاق تطبیق .م.من ق1386/2المادة حددت 
یعد كل مال منقول حتى و لو كان مدمجا في عقار، بما في ذلك :" المسؤولیة بقولها

".                             الكهرباء منتجمنتجات الأرض وتربیة الحیوانات والصید، و تعتبر 
یكون مطروحا للتداول عندما المنتوج'' :أنعلىمنه05-1386المادة كذلكنصتو

یخرج عن سیطرة الصانع أو المستورد و من في حكمه إرادیا، و أن المنتوج لا یكون 
2.في السوق،فالمسؤولیة تكون عن الطرح الأول"موضع طرح في السوق إلا مرة واحدة

التخلي:هماشرطینللتداول یتطلبالمنتوجعرضأنالنصهذامنوما نستخلصه
.المنتوجعرضوحدةوالمنتوجعنالإرادي

:المنتوجعنالإراديالتخلي-أ
الذيالإراديأن الطابعكما،المنتجقبلمنالمنتوجحیازةفقدیعنيللتداولالعرضإن

أوالاختلاسللسرقةإذا تعرضللتداولمعروضاالمنتوجاعتبارمنیمنعالتخليهذایمیز
.الاستیلاءأو

.302، ص سابقمرجع حساني علي،- 1
.180،187ص مرجع سابق، صاالله،عبدالرحیمعبدفتحي- 2
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كما یفترض التخلي الإرادي التسلیم التلقائي لغیر مالك الشيء،فالمعمول علیه هو التسلیم 
1.انتقال ملكیته إلیهالمادي للمنتوج إلى شخص آخر، و لیس بالضرورة 

:وحدة عرض المنتوج- ب
و للتداول،واحدلغرضإلالا یكون محلاالمنتوج: " على أن5/2-1386المادة نصت
المسؤولیةتوجیهوضعها هومن،والهدف"للتداولالعرضوحدة"بقاعدةمایسمىوهذا
هوالوقتالسوق وتحدیدفيالمنتوجبعرضیبادرمننحوالمعیبةالمنتجاتفعلعن

2.المعیبةالمنتوجاتعنالمسؤولیةفيالحاسمالعنصر

الأشخاص: ثانیا

التوجیه قانونعنؤخوذةالمف و.م.من ق2-1386و 1-1386المادتین رتبت
ولسهولةالمنتوجبسلامةمز الملتبوصفهأولا،المنتجعاتقعلىالمسؤولیةالأوروبي

كلأیضاوإنماالنهائي،السلعةمنتجفقطلیسهناللمسؤولیة، والمنتجاتأمیناكتتابه
والجزءالأولیة،المادةمنتجعنالنهائي،شكلهفيهذا المنتوجإخراجفيیشاركمن

مكرر140المادةوجاءت،النهائيصناعة المنتوجفيالداخلةالأجزاءوكلالتركیبي
عنالناتجعن الضررمسؤولاالمنتجیكون":أنهعلىالجزائري المدنيالقانونمن

3".تعاقدیة علاقةبالمتضررتربطهلمولوحتىمنتوجهفيعیب

بالضمان وفق القانون الجزائريبالالتزامالإخلال مسؤولیة:ثالثالالفرع 

المنتجاتتسببهاالتيالحوادثمنللأشخاصحمایةلیقدمالجزائريالمشرعتدخل
لإعادةوالتوزیع والاستیرادالإنتاجنشاطاتفيالتجاریةالممارساتلضبطبنصوص كثیرة 

ومهماالأعوان الاقتصادیینطرفمنالبحري،والصیدالتقلیدیةوالصناعاتوالخدماتالبیع
الممارساتبشفافیةوتلزمهالمنتجتقیدالقواعدهذهأنحینالقانونیة، فيطبیعتهمكانت

هذهونزاهةالمنتوج،عنالصحیحةالمعلوماتوتقدیم)الإخبار(بالإعلام والإلزامالتجاریة،

.104محمد أحمد المعداوى عبد ربه، مرجع سابق ، ص - 1
.29، ص سابقمسؤولیة المنتج عن منتوجاته المعیبة، مرجع محمد بودالي،- 2
.306،307ص حساني علي، مرجع سابق ، ص- 3
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المنتجعنوترتبالمستهلكمصلحةفيشرعیة، و كلها أحكام تصبوجعلهاالممارسات
1.بهذه الالتزاماتالإخلالعنالمسؤولیة

إقرار وهيالمستهلك،یبتغیهاالتيالغایةلتحقیقكافیةتكنلمالنصوصهذهأنغیر
سببتهالذيالضررعنعادلتعویضعلىالحصولأجلمنالمنتجعلىالمسؤولیة

عنالناشئةالمسؤولیةعنوانتحتلهتعدیلآخرفيالمدنيالقانونالمنتجات، حتى جاء
منتوجاتهفيالعیبوجودجراءمنالناتجالضررعنالمنتج مسؤولیةعلىلیرتبالأشیاء،

تطبیق النظام القانوني للتعویض عن الأضرار: المبحث الثاني

بتعویضإن القانون یفرض على المنتج المسؤول ضمان عیوب منتوجاته و علیه یلتزم 
الأضرار المعوض وسببته هذه المنتوجات من أذى للمستهلك،الضرر الحاصل من جراء ما

،و یمكن أن )المطلب الأول(بالمستهلك على أنواعهالحقتعنها تكون عن الخسائر التي 
المسؤولیة المدنیة بالقیام بالوظیفة یلجأ الفرد إلى التأمین ضد هذه العیوب في حالة عجز

للحصول على حقه المتضرر،و كذلك هناك إجراءات یقوم بها )المطلب الثاني(التعویضیة
).المطلب الثالث(التعویضمن

تعویض الأضرار التي تحدث بسبب المنتوجات المعیبة: المطلب الأول

الأغیار تتنوع بینأوبالمتعاقدینةسالمعیبة الماالمنتجاتالتي ترتبهاإن الأضرار
الممكن أنمنكمامعنویاته،أوالماديالإنسانجسممستوالتيالجسدیة،الأضرار
) الفرع الأول(الانتقاص،و لذا سنعالج في هذا المطلب ثلاثة فروع، أوللضیاعأموالهتعرض

تشملهاالتيطائفة الأضرار)  الفرع الثاني(الدولیة،الاتفاقیاتفيالأضرار المعوض عنها

41عددر،.جالممارسات التجاریة،المتعلق بالقواعد المطبقة على 23/06/2004فيالمؤرخ04/02قانون رقم -1
.2004لسنة 
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الأضرار المعوض عنها في القانون) الفرع الثالث(الفرنسي ،والقانونالأوربيالتوجیهفي
1.الجزائري

الدولیةالاتفاقیاتفيالأضرار المعوض عنها: الفرع الأول

التنظیمبحسبمعاهدة وأخرى،بینتعوض عنهاالتيالأضرارفياختلافنجد هناك
المجموعةاتفاقیةمن4المادةالمنتج، فبمقتضىمسؤولیةعلىتطبیقهرادیالذيالقانوني
المشتريأمامیبقىوالذيذاته،المنتوج المعیبیشمللاالضررمصطلحفإنالأوربیة،
2.المستمرةغیرالأضرارالاتفاقیةتستبعدالعقد، كمالهینتجهاالتيالوسائلاستعمال

ضرر یصیبكللیشملالضررلفظ"أنعلى2مادتها فيتصنفقدلاهاي،اتفاقیةامأ
صیبیالذي الضررلفظیشمللاذلكومعاقتصادیة،خسارةوكلوالأموال،الأشخاص

.اقتصادیةخسارةمنذلكعنینجموماذاتهالإنتاج

تعویض عنالمنتجیسأل"أنهعلىمنها3المادةنصتفقدالأوروبياتفاقیة المجلسامأ
3."بجروحإصابتهأوشخصوفاةعنهوینجمالإنتاج،عیبعنینشأالذيالضرر

الفرنسيوالقانونالأوربيالتوجیهفيتشملهاالتيطائفة الأضرار: الفرع الثاني

تحدیدهفيبي،و الأور التوجیهلأحكامناقلاجاء398-98الفرنسي القانوننأرغم
ة،و صالخاالأحكامببعضدر تفقدلكنهالمنتج،مسؤولیةفيعنهاالمعوضلطبیعة الأضرار
:في مایليبتوضیحههذا ما سنقوم 

الأوربيالتوجیهفيالأضرار: أولا

.70قادة شهیدة، مرجع سابق، ص - 1
2 - «Le terme dommage ne comprend pas l'article défectueux, les droits contractuels de
l'acheteur de l'article demeurent intacts, la réparation des dommages non permanents, sont
exclus.».

.71، ص سابققادة شهیدة، مرجع - 3
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أفعالالناتجة  عنالأضراربتحدیدالمتعلقةالأحكامبعضالأوروبيالتوجیهأخذلقد
مع1977جانفي01بتاریخعلیهاالموقعستراسبرغاتفاقیةمنالمعیبةالمنتجات

وأضرارالجسدیةاعتنت بالأضرارالأخیرةالاتفاقیةأنذلك،عنهاالاختلافبعض
القابلةالأضرارفإنمنه،9المادةالأوربي وبحسبا التوجیهمأفحسب،الوفاة  
غیربالأموالةسالماالمالیةوالأضرارة بالأشخاص،سالماالأضرارهيللإصلاح

1.علیهینصالمعنویة فلمالأضرارتنظیمعنامالمعیب أالمنتوج

الأضرار في القانون الفرنسي: ثانیا
الخاصة بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة تطبق لإصلاح الضرر النصوصإن 

المادة (الناتج عن المساس بالأشخاص أو على غیر مال غیر المنتوج المعیب ذاته 
أوالأضرار ، مبینا أن المقصود بالمساس بالأشخاص ضرر الوفاة)ف .م.ق1386/2

.الجسدیة

ولم یضع القانون المدني الفرنسي سقف للتعویض الذي یطالب المضرور به وفقا 
للقواعد الخاصة وعدم قصره على الأضرار المادیة فالتعویض یكون كاملا عن الضرر 
المادي و الأدبي على السواء و دون حد أقصى، الأمر الذي سمح به الموجه الأوروبي 

2.الید القانونیة الفرنسیةو مایتفق مع التق

الأضرار المعوض علیها في القانون الجزائري: الفرع الثالث

فيرئیسیاعنصرا یعدالضررن فإج،.م.قفيعلیهاالمنصوصالعامةللقواعدوفقا
النحوالشخصیة علىالأفعالعنبالمسؤولیةالأمرقلتعوسواءالمدنیة،المسؤولیةقیام

ا كانیأعمللك"نأعلىصتنالتيالجزائري،المدنيالقانونمن124المادةفيالوارد
أو،"بالتعویضحدوثهفيسبباكانمنلزمیللغیر،ضرراببالشخص بخطئه ویسیرتكبه

الأضرارأیضاً تشملكما،136المادةفيعلیهاالمنصوصالغیرعن عملالمسؤولیة
ط .، د)دراسة مقارنة(لمسؤولیة المنتجالقانونیةالقواعدضوءفيالمستهلكحمایةعبدالحمید،الدیسطيالحمیدعبد- 1

.685،دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع، المنصورة، ص 
.193،194االله، مرجع سابق، ص ص عبدالرحیمعبدفتحي- 2
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الأضرارالملاحظ فينإ،و 138المادةعلیهصتنماالأشیاء وهوفعلعنالناتجة
من4المادةصنمنیتضح وهذا،الواسعمدلولهاالقانون الجزائريفيعنهاالمعوض
یحدد شروط و كیفیات ، 26/09/2013فيالمؤرخ378-13المرسوم التنفیذي المرسوم 

الضمان یتعین على كل في إطار تنفیذ "بقولها،وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ
متدخل تسلیم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البیع و یكون مسؤولا عن العیوب 

1."الموجودة أثناء تسلیم أو تقدیم الخدمة

التعویض عنمدىالقاضيیقدر"أنعلىصتنالمدنيالقانونمن131المادةنأكما
الضرر المادي بالذكر و لم تتكلم عن فهذه المادة لم تخص،"بالمصابلحقالذيالضرر

الضرر المعنوي ،إذا فالنتیجة أن التشریع الجزائري یقبل التعویض عن الضرر المعنوي و 
2.كذلك لم یتردد القضاء الجزائري في الحكم بهذا التعویض

الالتزام بتأمین المنتوجات: المطلب الثاني

المشرع الجزائري على تدعیم الحمایة القانونیة للمستهلك من إخلال إقرار التأمین هرس
من 168الإجباري على المسؤولیة المدنیة المهنیة على المنتوجات و هذا بموجب المادة 

الفرع (نطاق التأمین، ) الفرع الأول(المتعلق بالتأمینات،لذا سنعالج في 95/07قانون رقم ال
) الفرع الثالث(تطبیق التأمین في مجال المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات، كیفیات ) الثاني

3.تقییم نظام التأمین على المنتوجات

نطاق التأمین: الفرع الأول

یطبق التأمین الإلزامي على المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات على نطاق معین من حیث 
.الأشخاص و كذلك من حیث موضوع التأمین

82،83، ص ص سابققادة شهیدة، مرجع - 1
.241،242مرجع سابق ،ص ص الجزائري،المدنيالقانونفيالمدنیةالمسؤولیةفيدراساتسلیمان،عليعلي- 2
.152شعباني نوال، مرجع سابق، ص - 3
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نطاق التأمین من حیث الأشخاص:أولا
أمین من المسؤولیة هو مجرد تعویض على عاتق المسؤول إلى عاتق المؤمنین فمن یعقد التـ

تأمینا هو شخص یعمل على تجنب النتائج المالیة الضارة التي تحدث بسبب  أفعاله، مقابل 
حتى و لو كانت هذه الأفعال ناتجة عن إهمال، و لایخرج من نطاق التأمین أقساط یدفعها 

سوى الأفعال العمدیة الصادرة عن المستأمن نفسه إذ لا یمكن تأمینها لأنها تعتبر من قبیل 
الغش، و الواقع أن تأمین المسؤولیة هو نوع من  الضمان یوفره التأمین للمضرور و كذلك 

جبره دون حاجة لإثبات 1یكون محدث الضرر ملزم بإصلاحه ویوفر حمایة فعالة له بحیث
الخطأ من جانبه، و یرفع عن كاهله عبء التعویض فهو یوفر ضمانة فعالة لصالح 

.  المضرور، وتخفیف آثار المسؤولیة عن محدث الضرر
نطاق التأمین من حیث المنتوجات:ثانیا

كل المنتوجات التي یمكن أن مین على مسؤولیة المتدخلین المدنیة علىأینصب الت
من168/22تسبب أضرار للمستهلكین و للمستعملین أو الغیر و قد عددت المادة 

بعض هذه المنتوجات و المتمثلة في المواد ، والمتعلق بالتأمینات95/07قانون رقم
التنظیف ،المواد وموادالتجمیلالصیدلانیة،مستحضراتالعذائیة،

.الصناعیة،المیكانكیة،الإلكترونیة و الكهربائیة
نلاحظ أن هذه المادة قد نصت على المنتوجات باعتبارها سلعا و لم یتطرق إلى 
الخدمات،و لعل هذا راجع لتنظیمها بموجب متفرقة في الأمر المتعلق بالتأمینات 

3.كخدمة النقل الجوي أو نصوص أخرى

.70،71االله، مرجع سابق، ص ص عبدالرحیمعبدفتحي- 1
المتمم المعدل و الجزائرفيبالتأمیناتالمتعلق،25/01/1995فيالصادر95/07لأمر ا.من168/2المادة -2
.2006لسنة 15ر،عدد .، ج27/02/2006المؤرخ في 06/04قانون رقم الب
.153شعباني نوال، مرجع سابق، ص -3
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التأمین في مجال المسؤولیة المدنیة عن المنتوجاتكیفیات تطبیق : الفرع الثاني

الذي شروط 48-96بموجب المرسوم التنفیذي رقم 168تم تحدید كیفیة تطبیق المادة 
منه على 2التأمین و كیفیاته في مجال المسؤولیة عن المنتوجات حیث نصت في المادة 

:مایلي

طبقا للتشریع المعمول " یة عن المنتوجاتالمسؤولیة المدن" یتضمن التأمین المسؤول المسمى "
به، المستهلكین و المستعملین و غیرهم من الآثار المالیة المترتبة على مسؤولیة المؤمن له 

1".و المالیة التي تتسبب فیها المنتوجاتیةالمدنیة المهنیة بسبب الأضرار الجسمانیة، الماد

2تأمین من الأضرار و لكن أشمل منهاتعتبر عقود التأمین من المسؤولیة من صور عقود ال

فهي تتعلق بنفس القواعد المتعلقة بها، و الهدف منها هو ضمان المؤمن له من الأضرار 
.التي تلحق به من جراء رجوع الغیر علیه بالمسؤولیة

دفع التعویض للمضرورین یحیث یقوم التأمین بتغطیة الأضرار التي تتسبب فیها المنتوجات 
.3أن یخفف علیهم و ییسر علیهم الطریق للحصول على حقهم في التعویضو هذا من شأنه

تحدید شروط التأمین و كیفیاتة في مجال المسؤولیة المدنیة عن 17/01/1996، في 48- 96مرسوم تنفیدي رقم -1
.21/01/1996،صادرة في 05ر،عدد .المنتوجات،ج

2 - Jean CALAIS-AULOY et Frank STENMET,Droit de la consommation ,7e édittion,
Dalloz,Paris,2010,P 483.
3 - Henry et Léon  MAZEAUD,Jean MAZEAUD,François CHABAS,Traite théorique et
pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle,Tome 03,6 éme
édittion,Montchrestion,Paris,1983,P158.
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تقییم نظام التأمین على المنتوجات: الفرع الثالث

التأمین مزایا تحققها عملیةهناك،أصبح 1995بعد صدور قانون التأمین الجزائري لسنة 
الأضرار المحتملة عن المنتوجات المعیبة،و خاصةلمسؤولیة المدنیة على الأضرار و على ا

من مبلغ التأمین و هذا ما نصت علیه ة مباشر هأصبح من حق المضرور الحصول على حق
ینتفع بالمبلغ الواجب على المؤمن أو بجزء لا: "بقولها95/07قانون رقم من59المادة 

و ذوو حقوقه مادام هذا الغیر لم یستوف حقه في حدود المبلغ منه إلا الغیر المتضرر أ
لهذا ،"المذكور من النتائج المالیة المترتب عن الفعل الضار الذي یسبب مسؤولیة المؤمن له

عنأعطى القانون للمضرور و زیادة حق الإدعاء على المؤمن بالتبعات المالیة المترتبة
في نفس 56رار اللاحقة بالغیر حسب المادة مسؤولیة المؤمن له المدنیة بسبب الأض

له حق على مبلغ التعویض و بوسع المؤمن دفع المبلغ المخصص للتعویض ،القانون
1.علیهمتفق للمتضرر المعني،إذا أصبح الأمر 

أصبح المؤمن من یحل محل المؤمن له في الدین بالتعویض ، وهذه هي أهم المزایا 
من 3-124مجال التأمین و هذا ما یتوافق مع نص المادة المحققة من إعمال الضمان في

المستفید من (،و الذي یقر بحق المضرور1976قانون التأمین الفرنسي الصادر في سنة 
.إتجاه المؤمن) التأمین

إلى وضع أسس للحمایة الإجتماعیة للضحایا اهدف أساسیو هذا النظام التأمیني 
، وبالتالي یصبح المضرور )المادي و النفسيرالضر التعویض عن(بمختلف أبعاده 

المؤمن و المؤمن (صاحب حق إمتیاز على مبلغ التعویض المحدد في العقد المبرر ما بین 
،و نستنتج أن تأمین المسؤولیة على المنتوجات تهدف أساسا لي تعویض الضحایا الذي )له

شركة (دنیة أو المؤمنباستطاعتهم الرجوع مباشرة على المؤمن له بسبب مسؤولیته الم
2.التي تتحمل التعویض مكان المؤمن له) التأمین

.366قادة شهیدة، مرجع سابق، ص- 1
.232،233صولد عمر طیب، مرجع سابق، ص - 2
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للحصول على التعویض المتضررالطرق التي یلجأ إلیها : المطلب الثالث
المستحق

یكون الدائن مدعیا في مواجهة المهني الذي یبعه شیئا أو یقدم له خدمة،و هنا یكون 
فیلجأ المستهلك لطرق تساعده للحصول على تعویض ، ستهلك دائنا بشيء أو بأداء معین الم

من الضرر الذي أصابه بسبب عیب في المنتوج، و منه نقسم هذا المطلب إلى فرعین، 
.الطرق القضائیة) الفرع الثاني(الطرق الغیر قضائیة و ) الفرع الأول(

الطرق الغیر قضائیة: الفرع الأول

نه أن یلجأ للقضاء فهو حق تكلفه مما لاشك فیه أن أي شخص یصاب بضرر بإمكا
الدساتیر، و لكن هذا الحق في الواقع نظري و كثیرا ما یصدم بالحقیقة فالمستهلك الذي 
یصاب بضرر فتكون أمامه عدة مشاكل في إقامته دعوى منها تعقید الإجراءات،المحكمة 

الخبرة و المختصة التي یمكن إقامة الدعوى أمامها،بطئ الإجراءات،دفع أجور الكشف و 
أتعاب المحامي،لذا یلجأ المستهلك للتفكیر في التوصل إلى حل ودي یتم التفاوض علیه 

.مباشرة بینه و بین المنتج

التوسط:أولا
نظمات قد مإن المستهلك بمفرده لا یمكنه أن یضغط على المنتج أو المهني و لكن ثمة 

یمكن أن تحمل المنتج،تمتلك سلطة كافیة للضغط على الأخیر بما تمثله من مكانة
1.على إحترام الحقوق الفردیة للمستهلك بصورة أفضل

دعاوىرفعفيالحقفهي یمنح لها المستهلكینحمایةأول هذه التنظیمات هي جمعیات
المشتركةبالمصالحلاحقالضرریكونأنهوبشرطالمختصةالمحكمةأمام

إلىحاجةدونوهذابها،ألحقالذيالمعنويالضررعنالتعویضقصدللمستهلكین
الفردیةالمصالحأننستنتجالمخالفةوبمفهوم:المستهلكینمنشكوىأوتوكیل

القضائیةالجهةأمامفردیةدعوىبرفعشخصیاالمستهلكالفردیحمیهاللمستهلكین
.217عامر قاسم أحمد القیسي، مرجع سابق، ص - 1



ن المنتوجات المعیبةعالفصل الثاني                      النظام القانوني للتعویض 

59

للمصلحةالمهنيالخطأعنالناتجتعویض الضررتطلبفالجمعیة،المختصة
1.للمستهلكینالجماعیة

ثانیا تنظیمات النقابات المهنیة إذ یمكن أن تلعب الدور ذاته، فهذه النقابات تستلزم أو 
یسود النظام في المهنة التي تمثلها وعلیه فإنها تستلزم من المستهلك أن یمنح الثقة للرأي 

.                               العام و التوصیات التي تصدر عنها یتم إحترامها بصورة عامة

الصلح:ثانیا
إن بإمكان المستهلكین أن یستخدموا وسائل مختلفة في الصلح،و في مثل هذه 

مام جهة الإجراءات یحث المنتجون على تقدیم حججهم في مواجهة خصومهم أ
.و یتم الإتفاق على التعویض المناسبمختصة تقترح حلا معینا

إن هذه الطریقة استخدمت للمنازعات البسیطة التي تكون قلیلة الأهمیة و تحتاج إلى 
سرعة و دون تكالیف، و لكن لا یتم التوصل إلى حل فیها إذ أن الحل المقترح لیس له 

وا الحل أو یقبلوه ولا یكون للحل فعالیة إلا فالأطراف بإمكانهم أن یرفضصفة ملزمة،
إذا كانت جهة الصلح تتمتع بمكانة معنویة تمكنها من إصال توصیات یتم إحترامها 

2.عفویا

الطرق القضائیة: الفرع الثاني

إن الاعتداء على حقوق المستهلك و المساس بسلامته أصبح أمر مألوفا، بالرغم من 
قبل الجهات المعنیة كضمان حمایة له، وبما أن القضاء یعد جهازا الإجراءات المتخذة من 

مكملا لهذه الجهات فیما یتعلق بمهمة الحمایة و الدفاع عن المستهلك و المحافظة على
حقوقه،فمن الطبیعي أن یمارس المستهلك المضرور حقه إلى اللجوء إلى الهیئات القضائیة 

3.من ضررهلحقالمختصة قصد المطالبة بالتعویض عما 

.80كالم حبیبة، مرجع سابق ،ص - 1
.218، ص سابقعامر قاسم أحمد القیسي، مرجع - 2
.112لحرش نوال، مرجع سابق، ص بن- 3
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إجراءات رفع الدعوى:أولا
كأصل عام فإن الإجراءات التي یتعین على المتضرر من حوادث الإستهلاك مراعاتها حین 

رفعه لدعوى التعویض،لا تكاد تخرج عن الأحكام المنصوص علیها في قواعد الإجراءات 
المدني، أو الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة،إذ له رفعها أمام القضاء1المدنیة

و الجاري العمل به أن الضحیة كثیر ،أختار سبیل التداعي أمام جهة القضائي الجزائيإذا
محكمة الجزائیة مستفیدا من مزایا الترافع أمام جهات القضاء الجنائي،متوسلا في ما یفضل ال

الدعوىنأأن یكون عن طریق التأسس مدنیا بطریق رفع الدعوى و هوإما ،ذلك طریقتین
الدعوىمعالمدنیةالدعوىرفعتأنهنایجوزة ومالعاالنیابةبلقمنرشباتلمالعمومیة
ج.ج.إ.قمن72المادةأتاحتوقد)ج.ج.إ.من ق3و2المادة(لها بالتبعیةأوالعمومیة،
یكون، أوالتحقیققاضيأمامبتقدیم شكواهمدنیاعاءدالافرصةالجریمةمنللمتضرر
فیتدخل ،الدعوى العمومیةةمالعاالنیابةتباشر و هو عندماالتدخلبطریقالمدنيالتأسیس
لدىقبولاالأكثرهولالحهذانأویبدوبرفعها، بعد إبلاغهالدعوىفيالمدنيالمتضرر
2.المتضررالمستهلك

التعویضتسقط دعوى": منه تنص على أنه133المادة نأنجد،ج.م.قإلىبالرجوعو 
ةدمنأالواضح،  فمن"الضارلفعالوقوعیوممن( 15 )سنةعشرخمسةبانقضاء

أوالعیبمعرفةیوممنلا) فعل المنتوج(الضارالعملوقوعتاریخمنحسبتالتقادم
فعتر سواءالمنصوص علیها،ةدالممراعاةنییتعكماعن،المسؤولمعرفةأوالضرر،

3لهاالتبعیةبطریقأوالعمومیة،الدعوىعنمنفصلةالتعویضدعوى

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 25/02/2008المؤرخ في 08/09من قانون رقم ،13،14،15،26المواد ،-1
.23/04/2008صادرة في 21ر، عدد .الإداریة،ج

. 226،227قادة شهیدة، مرجع سابق، ص ص - 2
قانون رقم بالمموالمتالجزائري المعدّلالجزائیةبالإجراءاتالمتعلق1966جوان 08فيالمؤرخ66/155الأمر-3

.2006لسنة 84ر، عدد .،ج20/12/2006المؤرخ في 06/22
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أوجب المشرع على المشتري أن یبادر إلى إخطار البائع بالعیب بمجرد كشفه، ثم جعل مدة 
من383المادةصن(تسلیم المبیع قصیرة فهي سنة واحدة من وقت الضماندعوىتقادم  

1).ج.م.ق

الإختصاص: نیاثا
: الإختصاص النوعي-1

العادیة، ولاالمحاكماختصاصنطاقفيتدخلالاستهلاكمنازعاتفإنعامكأصل 
والمهني منالمتضررالمستهلكتجمعالتيالقضائیةالدعاوىعلىالحكمهذایقتصر

التعویض التيدعاوىعلىأیضا، بل)تاجرأوموزع،منتج،(الخاصقانونالأشخاص
.الاقتصادیة التجاریةالعامةالمرافقنشاطاتالتي تسببهاالحوادثمنالمتضرریرفعها

:الإختصاص المحلي-2
329المادةفبمقتضىالمحدداتمنمجموعةالمدعيالمتضررج أمام.ج.قانون إیضع
فإنالجنحة،المترتب عنالضررعنبالتعویضالأمریتعلقفحینماالقانون،ذاتمن

شركائهم،المتهمین، أوأحدإقامةمحلأوالجریمة،محللمحكمةینعقدالاختصاص
فيالطلبیرفعالجزائیة  یجوز أنالإجراءاتو طبقا لقواعدعلیهم، إذاالقبضمحلأو 

الجهة أماممخالفة،أوجنحة،أوجنایة،عنالناشئالضررعنالتعویضدعوى
. الفعلاختصاصهادائرةفيوقعالقضائیة التي

:الدوليالإختصاص-3
السوق الجزائریة،فيأجنبیةسةسمؤ تطرحهاخدمةمنتوج أوعنالضررینجمیمكن أن

هذهتتخذوحینما،دعواهفيبالنظرةصالمحكمة المختتحدیدعيدالمعلىیصعبوهنا
الاختصاصنیطیالجزائريالقانوننأكشفلاالجزائر،فيلهافرعاأومكتباسةسالمؤ 

أومكتبا،أوبدائرتها فرعا،عز المو أوللمنتجوجدیالتيالمحكمة:الجزائریةبالمحكمة
فيالقانونیةالإجراءاتجمیعخلالهباشر منتقانونیاموطناأنها تعداعتبارعلىوكالة،
2.علیها المدّعىالمؤسّسةمواجهة

.735ص مرجع سابق ،السنهوري،الرزاقعبد- 1
.241،246قادة شهیدة، مرجع سابق، ص،ص - 2
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الإثبات: ثالثا
فعل حوادثالمتضررون منیرفعهاالتيالدعاوىیةدجنأفي،كشمنهناكلیس

الضررإثباتمنعيالمدّ نكتمبمدىلو الأالمقامفيفقتتو المعیبة،المنتوجات
یرتبطحینماالإثبات،فيالمتضررةمالعاالنیابةسعفتلعیب المنتج،وقدونسبته

محلّ عینهاوتكونالإدانة،أدلةبتجمیعتضطلعجنائي وحینهابخطأالمدنيالإخلال
.                                           بالتعویضللمطالبةالطرف المدنيعلیهسسیتأالذيالإثبات

ینصب علىالإثبات،كونفيبجلاءتظهرالاستهلاكحوادثخصوصیةأنبید
لكشفها،وعلى ما)الفیزیوكیمیائیةأوالبیولوجیة(الخبرةوتقنیة،تتطلبعلمیةمعطیات

1.إلیه تلك الخبرةتنتهي

المتعلق بالقانون المدني الجزائري المعدل و المتمم 26/09/1975المؤرخ في 75/58من الأمر 350إلى 333المواد -1
.2005لسنة 44ر، عدد .، ج20/06/2005المؤرخ في 05/10قانون رقم بال
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المنتوجات وفي نهایة هذا الفصل یمكننا القول أن التعویض عن الأضرار التي نشأت عن 
المعیبة، أولا یكون بتحدید المسؤول عن هذه الأضرار و هو المنتج فعلیه تحمل مسؤولیة 
العیب في المنتوج سواء كانت المسؤولیة عقدیة أو تقصیریة  فیجبر على التعویض عن 
الضرر الذي سببه هذا العیب، أما في حالة عدم قدرته على توقع مدى المسؤولیة التي تقع 

بلا بمناسبة طرحه لمنتوجه في السوق فإن أهم ضمان یمكن أن یوفره لضحایاه علیه مستق
المستقبلیین هو اكتتاب لبوصلة التأمین عن المسؤولیة المدنیة للمنتوج المسلم فتوفر بدورها 
التعویض المستحق،و لیس هناك ما یمنع المتضرر من فعل المنتوجات المعیبة من التوجه 

،إذا )مادي،جسدي،مالي،أو معنوي(تعویض عما لحقه من ضررإلى القضاء للمطالبة بال
یكون نظام تعویض المنتوجات المعیبة بصفة عامة حسب درجة جسامة العیب و المسؤول 

.التعویضعنه و تناسب الضرر مع





خاتمة

نستخلص في الأخیر بعد الدراسة التي قمنا بها في هذا الموضوع أن التعقید المتزاید 
تكرارا كما یجعل عواقبها خطیرة للمنتوجات التي یتم طرحها في السوق یجعل الحوادث أكثر 

جدا، و هذا ما یدفع إلى تحقیق حمایة متزایدة للمستهلك من الأضرار التي تسببها المنتوجات 
المعیبة، وكذلك ضمان التعویض عن الأضرار، و في سبیل ذلك توصلت بعض الدول إلى 

منتوجات وضع نظام للمسؤولیة یسمح للمستهلكین برفع دعاوى المسؤولیة عن أفعال ال
.المعیبة

و أمام ما یتعرض له المستهلك من أضرار، أصبح ملزم على المشرع أن یتدخل بوضع -
آلیات تكفل الحمایة القانونیة له و لا سیما أنه الطرف الأضعف في العلاقة إذا ما قورن مع 
الطرف الآخر المتمثل في المنتج، و الذي یكون في أغلب الأحیان على قدر كبیر من 

رة، لذا استوجب التعویض عن الأضرار سواء في إطار العلاقة التعاقدیة التي تربط الخب
المتدخلین بالمستهلكین أو خارجها و كانت البدایة مع دعوى ضمان العیوب الخفیة الذي تم 
تفعیلها في ظل قوانین الاستهلاك لتتماشى وواقع الحال ،و في حالة لم تكن هناك علاقة 

المسؤولیة التقصیریة في مجال الاستهلاك كأساس قانوني للتعویض تعاقدیة نتبنى قواعد
.نظرا للأضرار المختلفة التي أصبحت تحدق بأمن المستهلك

مكرر من القانون المدني الجزائري لتحدید مسؤولیة المنتج عن 140لقد جاءت المادة -
قت للمنتوج المعیب المنتوجات المعیبة دون تحدید أحكام هذه المسؤولیة و لا شروطها فتطر 

بصفة شاملة بما في ذلك المنتوج الخطیر، و كذلك لم تحدد الأضرار القابلة للتعویض و لا 
.حتى كیفیة تقدیر التعویض

و نستنتج من خلال الدراسة التي قمنا بها في الفصل المتعلق بالنظام القانوني للتعویض -
قواعد التأمین عن المسؤولیة عن عن المنتوجات المعیبة أنه أصبح من الضروري إعمال 

المنتوجات في ضمان تعویض ضحایا الاستهلاك لأن ذلك من شأنه تخفیف المعانات عن 
المتضررین أمام المحاكم حیث تطول إجراءات التعویض و قد لا یحصلون على تعویض 
یغطي كل الأضرار في ظل أحكام دعوى المسؤولیة المدنیة، فوجد التأمین عن المنتوجات 

.وسیلة حدیثة للتعویض و تعتبر ضمان شامل و كاملك



خاتمة

و أن المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه،و في حالة إنعدم المسؤول -
من 1مكرر140مكرر و 140المادة ( عن الضرر الجسماني تتكفل الدولة بالتعویض 

).ج.م.ق

درجة جسامة العیب و یكون نظام تعویض المنتوجات المعیبة بصفة عامة حسب و -
.التعویضالمسؤول عنه و تناسب الضرر مع

و ما یتضح لنا أنه رغم كثرة النصوص المكرسة لحمایة المستهلكین عن أضرار و -
مخاطر المنتوجات إلا أن التعویض علیها لا یزال خاضعا للقواعد العامة في القانون المدني 

.نظم بها هذا الحقأي أن المشرع الجزائري لم یضع قواعد خاصة ی

:لذا من خلال هذه الدراسة یمكن أن نخرج بعدة توصیات

تحدید طبیعة المنتوجات المعیبة بكل دقة و تشدید المسؤولیة عن الأضرار التي تحدثها -
.تلك المنتوجات

ضع نظام خاص بالتأمین على المنتوجات تكفل تعویض بو ضرورة تدخل المشرع الجزائري -
.لمنتجینالاستهلاكیة مع إلزامیة اكتتاب تأمین من طرف اضحایا الحوادث 

تسهیل طرق و إجراءات الحصول على التعویض-





قائمة المصادر و المراجع

العربیةمراجع باللغة: أولا

:الكتب-

ط، دیوان .،د2بالحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء -
.1999المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

المنتجاتعیوبعنالناجمةالأضرارمنالمستهلكسلامةضمانعلي،محجوبجابر-
.1999مصر،القاهرة،العربیة،النهضةدار،)مقارنةدراسة(الصناعیة المبیعة،

ط ، دار هومة للطباعة و النشر و .،المسؤولیة المدنیة للمنتج، د)سي یوسف(زاهیة حوریة-
.2009التوزیع، الجزائر،

مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسسببها منتجاته المعیبة حسن عبد الباسط جمیعي، -
دراسة مقارنة في ضوء تطور القضاء الفرنسي و صدور القانون الفرنسي بشأن مسؤولیة (

.2000، دار النهضة العربیة، القاهرة، )1998ماي 19المنتج عن عیوب المبیع في 
دراسة ( لمنتوجات الخطرةمحمد أحمد المعداوى عبد ربه، المسؤولیة عن أفعال ا-

.1012ط، دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة، .،د)مقارنة
،دار الفجر للنشر و )دراسة مقارنة(سؤولیة المنتج عن منتوجاته المعیبةممحمد بودالي،-

.2005،الجزائر،1التوزیع،ط
لجامعیة، ، دیوان المطبوعات ا3حمد حسین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري،ط م-

.1990الجزائر،
الدولیةالتجارةقانونفيدراسةالموزع،والمنتجمسؤولیة،الحاجالقادرعبدمحمد-

.2004، مصرالعربیة،النهضةدار2الطبعةالإسلامي،مقارنة بالفقهمع
دارالخطرة،منتجاتهتحدثهاالتيالأضرارعنالمنتجمسؤولیةسرور،شكريمحمد-

1983مصر،، القاهرة،1العربي،طالفكر
(سالم محمد ردیعان الغزاوي،مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة و الإتفاقیات الدولیة-

.2009، الجزائر،1، دار الفجر للنشر و التوزیع،ط)دراسة مقارنة



المدنيالقانونفيللمستهلك، دراسةالقانونیةالحمایةالقیسي،أحمدقاسمعامر-
.2002الأردن،، عمان،1طوالتوزیع،الثقافة للنشرداروالمقارن،

لمسؤولیة القانونیةالقواعدضوءفيالمستهلكحمایةعبد الحمید،الدیسطيالحمیدعبد-
.2010المنصورة، ،ط.،دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع،د-دراسة مقارنة-المنتج

، 3ط،4ج،)والمقایضالبیع(المدنيالقانونشرحفيالوسیطعبد الرزاق السنهوري،-
.1998منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت، لبنان، 

علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها -
.2000ط، دار الهدى، الجزائر، .في تشریع الجزائري،د

، دیوان 7،ط للإلتزام في القانون الجزائري علي علي سلیمان، النظریة العامة -
.2006المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، 2طالجزائري،المدنيالقانونفيالمدنیةالمسؤولیةفيدراسات-
.1984الجزائر،المطبوعات الجامعیة،دیوان

مسؤولیةنحو(التقصیریة،المسؤولیةفياالله،دراساتعبدالرحیمعبدفتحي-
.2005،مصر، منشأة المعارف،ط.، د)موضوعیة

ط، دار الجامعة الجدیدة، .،د)دراسة مقارنة(قادة شهیدة،المسؤولیة المدنیة للمنتج -
.2007، الجزائر

:ت مقالاال-
محمد الحاج بن علي،مسؤولیة المحترف عن أضرار و مخاطر تطور منتجاته -

،جامعة حسیبة بن 02المعیبة،مجلة الأكادمیة للدراسات الإجتماعیة و الإنسانیة،عدد
.49-39، ص 2009، بوعلي،الشلف

:المذكرات و الأطروحات-
:مذكرات الماجستیر-أ
كالم حبیبة، حمایة المستهلك،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر،فرع العقود و المسؤولیة،كلیة -

.2005جامعة الجزائر، الحقوق و العلوم الإداریة، 



حدوش فتیحة، ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري -
على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر،كلیة الحقوق، فرع عقود و 

.2010مسؤولیة،جامعة أحمد بوقرة، بومرداس،الجزائر،
ویزة، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك و قمع الغش و )شالح(لحریر-

في قانون المنافسة ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر فرع قانون المسؤولیة المهنیة،جامعة 
.2011، مولود معمري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

ل شهادة ، لنی)دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي( مامیش نادیة، مسؤولیة المنتج-
ماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة القانون و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.2012تیزي وزو، 
شعباني نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك و قمع الغش،مذكرة لنیل شهادة -

.2012الماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة مولود معمري،تیزي وزو، الجزائر،
، مذكرة لنیل )دور و فعالیة( لحرش نوال، جمعیات حمایة المستهلكین في الجزائربن -
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 :                                                                                              ممخص

نتاج كم كبير من المنتوجات مما يؤدي إلى ظيور منتوجات  يعتمد الإنتاج في عصرنا الحالي عمى الآليات المعقدة وا 
معيبة، فالعيب فييا ينقص من قيمتيا و تصبح غير صالحة للاستعمال و لا تتوفر عمى السلامة المطموبة وتتسبب بأضرار 

 مسؤولية المنتج لمتعويض عما أصابيم وو مخاطر تصيب المستيمكين و تيدد سلامتيم و أمنيم ،حيث يمكن ليم أن يثير
صلاح المنتوج عمى نفقتو إمن أضرار ماسة سواء في شخصيم أو ماليم، و عميو تقع عمى عاتق المنتج عدة التزامات من 

أو استبدالو أو رد أو إنقاص ثمنو و غيرىا من الالتزامات، وكذلك ليضمن المنتج تعويض عادلا لضحاياه عميو بالتأمين 
المضرور الحق في القيام بإجراءات تستوفي لو حقو من  فمدى وفي حالة أخل المنتج بالتزاماتو عمى منتوجاتو المعيبة،

. المسؤول عن إصابتو بيذا الضرر

إذا نتوصل في الأخير أن نظام تعويض المنتوجات المعيبة بصفة عامة يكون حسب درجة جسامة العيب و المسؤول عنو 
 .و تناسب الضرر مع التعويض

 .،التعويض،الضرر، المضرور، المنتج ،المسؤولية  المنتوجات،العيب:الكممات الدالة

Résumé : 

Dans notre ère, la production dépend aux mécanismes complexes et à la production d’une 

grande quantité des produits ce qui conduit à l’apparition des produits défectueux, dont le 

défaut nuise sa valeur, elle devient inutilisable, pas sûr et elle cause des dommages et des 

risques qui touchent les consommateurs et menacent leur sécurité et sûreté, ces derniers 

peuvent soulever la responsabilité du producteur pour l’indemnisation des dommages 

touchant leurs personnes ou leurs argents, alors que le producteur a plusieurs obligations de la 

réparation du produit ou le remplacer, le remboursement ou la diminution de prix ainsi que 

d’autres obligations. Afin que le producteur assure une indemnisation équitable pour ses 

victimes, il doit assurer ses produits défectueux. En cas où le producteur enfreint ses 

obligations, le consommateur a le droit de prendre des procédures contre le responsable de ces 

dommages. 

A la fin, on conclut que le système d’indemnisation des produits défectueux est généralement 

dépend au degré de gravité du défaut, au responsable de ce défaut et à la proportion des 

dommages avec les indemnisations.   

Mots clés : Produits, défaut, responsabilité, La indemnité , dommage, blessé, fabricant. 

Abstract:   

In this era, the production depends on the complex mechanisms and the production of a large 

quantity of products which leads to the appearance of defective products, this default harms 

its value so it becomes unusable, unsafe and it causes damage and risks affecting consumers 

and threaten their safety and security,they can raise producer responsibility for compensation 

the damages relating to their persons or their money, while the producer has several 

obligations to repair the product or replace it, the refund or the reduction of price and other 

obligations.In order that the producer ensures an equitable indemnification for his victims, he 

must ensure its defective products.In cases where the producer breached the obligations, the 

consumer has the right to take proceedings against the person responsible for such damages. 



At the end, we conclude that the indemnification system of defective products generally 

depends on severity of the defect, the person responsible of this defect and the amount of 

damage with the indemnification. 

Key words: Products, defect, responsibility, the indemnification, Damage, Injured, Maker 
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